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 تمهيد
تتشــرف حكومــة الجمهوريــة التونســية بتقديــم تقريــر "مشــهد الحمايــة الاجتماعيــة 

وآفاقهــا: الملامــح القطريــة الشــاملة للحمايــة الاجتماعيــة والإصلاحــات الوطنية 
فــي تونــس"، بالتعــاون مــع لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصادية والاجتماعيــة لغربي 

آســيا )الإسكوا(.

هذا التقرير الوطني الشامل هو نِِتاج تحليل معمق وجهود دؤوبة بذلها مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية 
وسائر الجهات الوطنية المعنية، بالتعاون مع الإسكوا. وهو يعكس التزام أصحاب 

القرار في تونس بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وبتكريس حماية شاملة 
للجميع تستجيب لتحديات دورة الحياة ومخاطرها، دون إقصاء أو تهميش.

وتعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة، ولا ســيّّما التغطيــة الشــاملة والفعّّالة ضد مختلف 
أنواع المخاطر، حقّّاًً من حقوق الإنســان، وكذلك شــرطاًً أساســياًً لتحقيق التنمية 

الشــاملة والعادلة والمســتدامة. وهي تســاهم في الحد من التفاوتات الاجتماعية 
بين مختلف شــرائح المجتمع، وتشــكّّل ركيزة أساســية للاســتقرار الاجتماعي 

والاقتصادي والسياســي.

فتََحْْت وطأة الصدمات والأزمات العالمية والإقليمية، السابقة والمستمرة؛ 
وفي ضوء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19؛ ونتيجةًً لموجات الهجرة 

الناجمة عن الصراعات وتغيّّر المناخ وللارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة 
بفعل التضخم، بات إرساء أنظمة وبرامج حماية اجتماعية قوية وعادلة وقابلة 

للتكيّّف ومستدامة التمويل ضرورةًً اجتماعية وسياسية وآلية استراتيجية لضمان 
مستقبل آمن للشعوب.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية للتخفيف من 
تبعات هذه الصدمات والأزمات، فإنّّ تأثيرها جليّّ على الفئات الأكثر ضعفاًً، مثل 

الفقراء والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وبالتالي، لا بدّّ من 
تســريع سََــنّّ الإصلاحــات وتنفيذهــا فــي مجال الحماية الاجتماعيــة، تعزيزاًً لمناعة 

هذه الفئات أمام المخاطر.

وهذا التقرير هو خير دليل على التزام الحكومة التونسية باعتماد سياسات 
وبرامج وأنظمة حماية اجتماعية قائمة على أدلة ورؤى نموذجية، وتحاكي 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيّّرة، وتستجيب للتحديات.
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إنّّ هذا التقرير، الذي انطلق العمل به في تشرين الأول/أكتوبر 2022، ليس بمثابة 
تقييم ذاتي فحسب، بل إنّّه عمل وطني تشاركي يعالج قضايا الحماية الاجتماعية 

بكافّّة جوانبها. حيث شكّّلت عملية إعداد التقرير منصّّة جامعة لتوفير الأدلة 
والمعلومات، وأتاحت فرصة لحوار وطني حول تلك القضايا ولتبادل المعرفة 

وبناء التوافق في الآراء.

وقد عزّّز هذا النهج الشامل حس المسؤولية والالتزام لدى الأطراف المعنية، ما 
من شأنه ضمان استجابة الإصلاحات المقترحة لاحتياجات وتطلعات المجتمع 

التونسي ومؤسساته.

وترى الحكومة التونسية والإسكوا في هذا التقرير نقطة انطلاق لإجراء تقييمات 
ذاتية دوريّّة ومرجعاًً لها، حيث إنّّ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية يُُعتبر من 
التوجهات الاستراتيجية الكبرى للجمهورية التونسية، لما له من دور محوري في 

النهوض بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمن والسلم المجتمعي.

ونتطلّّع إلى أن تكون توصيات هذا التقرير حافزاًً للتعاون والمتابعة بين الحكومة 
التونسية وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الإسكوا، بهدف مواصلة العمل 

على النهوض برفاه جميع المقيمين على أرض تونس.

 رولا دشتي
 وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

والأمينة التنفيذية للإسكوا

 عصام الأحمر
 وزير الشؤون الاجتماعية

الجمهورية التونسية
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 شكر وتقدير
أََعدََّ تقريرََ "مشهد الحماية الاجتماعية وآفاقها: الملامح القُُطرية الشاملة 

للحماية الاجتماعية والإصلاحات الوطنية في تونس" مركزُُ البحوث والدراسات 
الاجتماعية )CRES( التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية، 

وذلك بالتنسيق الفني مع لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا 
 ."Development Pathways" الإسكوا(، وبمساهََمة قيّّمة من الشركة الاستشارية(

واعتُُمِِد في صياغة هذا التقرير على النموذج الخاص بالمؤلفين، المعنون "مشهد 
الحماية الاجتماعية وآفاقها: الملامح القُُطرية الشاملة لنظم الحماية الاجتماعية 

والإصلاحات للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا- الإسكوا"، الذي وضعته الإسكوا بالتعاون مع المركز الدولي للسياسات 

.)IPC-IG( والتنمية الشاملة

وتتوجه الإسكوا بالشكر والتقدير إلى كلّّ من ساهم في إنجاز هذا التقرير، 
ولاسيّّما:

• فريق باحثي مركز البحوث والدراسات الاجتماعية )CRES(، بوصفه المنسق 	
الوطني، برئاسة سُندس المنصر السملالي، المديرة العامة للمركز.

• لًا بماركو شايفر، ومنى فتاح 	 فريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا، ممثَّ
واحدي، وأنطون بيورك، وهارولد برومان، وجورج قزي، وشنغهي زو، 

ومجدولين حلاوي.

• فريق "Development Pathways"، المؤلَّف من مهدي بن براهم وفتحية بن 	
سليمان، وشيا ماكليناهان، وشاهير جورج.

والشكر موصول أيضاًً إلى مختلف الهيئات/المؤسسات الوطنية التي ساهمت   في 
دعم هذا العمل بالمعلومات والبيانات، وتحديداًً: 

• 	.)CNSS( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

• 	.)CNAM( الصندوق الوطني للتأمين على المرض

• 	.)CNRPS( الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

• 	.)CNS( المجلس الوطني للإحصاء
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 موجز تنفيذي
يبدأ التقرير بفصل يعرض السياق العام للبلد، ويسلّّط الضوء على المخاطر التي 

تواجهها تونس بشكل خاص. فقد شهد البلد، في السنوات الأخيرة، اضطراباتٍٍ 
اجتماعيةًً واقتصاديةًً هائلةًً تفاقمت بفعل الهجمات الإرهابية وجائحة كوفيد-19، 

في جملة أمور أخرى. وعلى المستوى الديمغرافي، تتسارع وتيرة شيخوخة 
السكان، ما يؤدّّي إلى ارتفاع نسبة الإعالة، وهو ما يقترن عادةًً بالبلدان المتقدِِّمة لا 

النامية منها. كما أنّّ معدل البطالة مرتفع بشكل خاص لدى النساء، ويتوزع، شأنه 
شأن مستوى الفقر، بشكل غير متساو بين المناطق الكبرى.

ويقدِِّم الفصل الثاني لمحةًً عن نظام الحماية الاجتماعية والسياق السياساتي 
الوطني. ففي ما يتعلق بمستوى التغطية، تونس رائدة في المنطقة، ويعود الفضل 

في ذلك قبل كل شيء إلى إطارها القانوني المتطور الذي يغطي جميع الفئات 
الاجتماعية والمهنية. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات، خاصة في ما يتعلق بالتأمين 
ضد مخاطر التعطل عن العمل. وفي ما خلا الإطار القانوني، تعاني التغطية الفعالة 

من عدة شوائب بسبب ظاهرة العمل غير النظامي. بالإضافة إلى ذلك، تُُستبعد 
النساء إلى حد كبير من خطط الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي بسبب 

ضعف مشاركتهن في الاقتصاد. ومن المخاطر المحتملة الأخرى أن تمسي صناديق 
التقاعد غير كافية بسبب شيخوخة السكان المشتركين فيها. كما أن نظام الحماية 

الاجتماعية يواجه، على الرغم من تحقيقه إنجازات عدة، تحديات ناجمة عن 
العديد من العوامل، منها غياب نظام للرصد والتقييم والافتقار إلى القوى العاملة 

الماهرة، لا سيّّما في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويركز الفصل الثالث على مستوى البرامج، فيجرد أولًاً البرامج القائمة وغير 
القائمة على الاشتراكات، فضلًاً عن البرامج النشطة في سوق العمل، وسياسات 

الدعم الشامل. ويشدد هذا الفصل على إمكانية تسهيل الاتصال بين مختلف نُُظُُم 
المعلومات من خلال إحراز مزيد من التقدُُّم على المستويين التقني والإداري، وذلك 

على الرغم من وجود روابط متنوعة بين الجهات الفاعلة والبرامج. ثم يتمعن الفصل 
بمزيد من التفصيل في كيفية تصميم ثلاثة برامج رئيسية وآليات تنفيذها:

• برنامــج التحويــات النقديــة الدائمــة ضمــن إطار برنامــج الأمان الاجتماعي الذي 	
أنشــئ في عام 2019 بموجب القانون الأساســي رقم 10-2019. فقد ارتفع عدد 

الأســر المعيشــية التي تتلقى التحويلات النقدية بشــكل كبير، ليبلغ أكثر من 
300,000 فــي عــام 2022. ومــع ذلــك، مــا زالت بعض أحكام القانون الأساســي 

ــذة حتــى الآن. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يزال تطبيق هذا القانون بشــكل  غيــر منفَّ
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فعــال فــي جميــع أنحــاء البلــد يصطــدم، في بعض جوانبــه، بنقص في الموارد 
البشــرية واللوجستية.

• نظام التقاعد الذي توسّع تدريجياً ليشمل مختلف الفئات المهنية، وهو يمكّن 	
جميع السكان العاملين من الاستفادة من التغطية الاجتماعية القانونية حسب 
الخطط المتوفرة المناسبة لهم. ارتفع عدد المستفيدين من هذا النظام بنسبة 

25 في المائة بين عامي 2016 و2020، ولكنه مهدد بمواجهة عجز مالي 
هيكلي. ولن تكون الإصلاحات البارمترية المعتمدة حتى الآن، مثل زيادة سن 

التقاعد، كافية لضمان استدامة النظام على المدى الطويل.

• برنامج الإحاطة الاجتماعية للعمال الذي يوفر لموظفي القطاع الخاص بعض 	
الحماية من خطر فقدان وظائفهم، ولكن معايير الأهلية التي يعتمدها مقيدة 

جداً وتقديماته منخفضة نسبياً وقصيرة الأجل.

أما الفصل الرابع، فيلخص الاستنتاجات، مقدِِّماًً عدداًً من التوصيات المتعلقة 
ببرنامج الأمان الاجتماعي )بما في ذلك ربط التقديمات، وزيادة عدد المستفيدين، 
وتعزيز استخدام نُُظُُم المعلومات، وإصدار المراسيم التنفيذية لجميع مواد القانون 

الأساسي لعام 2019، وتعزيز الموارد البشرية، وتطبيق تدابير لتعزيز الإدماج 
والاستقلالية على المستوى الاقتصادي(، ونظام التقاعد )بما في ذلك التنويع 

المستدام لمصادر التمويل، واستئناف عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، 
والإسراع في نشر نظام المبادر الذاتي(، وبرنامج الإحاطة الاجتماعية للعمال )بما 

في ذلك اعتماد وتنفيذ خطة شاملة تغطي موظفي القطاع الخاص(.

ويتوسع هذا الفصل، بناءًً على ثلاث من التوصيات المقدََّمة، في عدة سيناريوهات 
للسياسات، منها سيناريوهان يرتكزان على الإصلاحات، وسيناريو على خفض 

تكاليف التنفيذ، وآخر على رفعها. وبعد مناقشة الاستراتيجيات المحتملة لحشد 
الموارد اللازمة من أجل تمويل هذه الإصلاحات، يُُختتم التقرير بنظرة عامة على 

الإصلاحات المطلوبة في المستقبل والاستنتاجات الرئيسية.
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  أ. لمحة جغرافية
وسياسية عامة

تقع تونس في حوض البحر الأبيض المتوسط، في 
أقصى شمال القارة الأفريقية. تبلغ مساحة البلد 

163,610 كم، وتحدّّها من الغرب الجزائر )965 كم من 
الحدود المشتركة(، ومن الجنوب الشرقي ليبيا )459 

كم(، ومن الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط 

)1,298 كم من الساحل(. وتتمتّّع تونس بموقع 
جغرافي استراتيجي منفتح على الحوضين الغربي 
والشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وهي تمثل نقطة 

تلاقي بين أوروبا من جهة والشرق الأوسط وأفريقيا 
من جهة أخرى.
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تتميز تونس بعدة مناطق مناخية متداخلة من 
الشمال إلى الجنوب: فهي شبه رطبة في أقصى 
الشمال، وشبه قاحلة في الشمال الغربي والرأس 

الطيب، وقاحلة في وسط تونس، وصحراوية في 
جميع أنحاء الجنوب. وقد شكّّلت الأراضي الصالحة 
للزراعة 16.7 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي 
في 2020، مقابل 62.7 في المائة للأراضي الزراعية. 
فضلًاً عن ذلك، تغطي الصحراء ما بين 33 في المائة 

و40 في المائة من مساحة البلد.

اقتصادياًً، صُُّنِّفت تونس في عام 2022 كبلد متوسط 
الدخل من الشريحة الدنيا، في حين أنها كانت مصنََّفة 
كبلد متوسط الدخل من الشريحة العليا في عام 2016.

يتوزع الهيكل الإداري في تونس على 24 ولاية 
و264 معتمدية و350 بلدية. ونظامها السياسي 

رئاسي. تألّّفت الحكومة، في عام 2023، من رئيسة 
الحكومة وأربعة وعشرين وزيراًً. وتمرّّ تونس، منذ 
سقوط نظام الحزب الواحد في عام 2011، بفترة 
انتقال ديمقراطي حافلة بالأحداث، تخللها اعتماد 

دستور في عام 2014 وآخر في عام 2022. كما 
سُُجِِّلت تغييرات عديدة في الحكومات، مما يعكس 

درجة من انعدام الاستقرار السياسي الذي أفضى إلى 
حل مجلس نواب الشعب في 25 تموز/يوليو 2021 
وتنظيم انتخابات جديدة في كانون الأول/ديسمبر 

2022 وكانون الثاني/يناير 2023.
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ب. لمحة عامة حول الاقتصاد الكلي

كما أُُشير إليه سابقاًً، تمرّّ تونس منذ عام 2011 بفترة 
انتقال ديمقراطي اتسمت باضطرابات اجتماعية 

واقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، مما كان له تأثير 
سلبي على نموها الاقتصادي. وتفاقم هذا الوضع 

بسبب أزمة كوفيد-19 في ظل انخفاض الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة 9.5 في المائة في عام 2020، 
قبل أن يرتفع بنسبة 3.5 في المائة فقط في العام 

التالي. وفي عام 2021، بلغ نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي على أساس معادل القوة الشرائية 
10,398 دولاراًً أمريكياًً، في انخفاض عن عام 2017.

الجدول 1. المؤشرات الاقتصادية، سنوات مختارة

201720182019202020212022

نصيب الفرد من الناتج 
8,6379,46810,2069,83710,63912,298المحلي الإجمالي بالدينار

الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد الواحد حسب 

معدل القوة الشرائية 
)الدولار الأمريكي الحالي(

10,87511,04711,11410,04010,39610,569

معدل النمو الحقيقي 
للناتج المحلي الإجمالي 

)بالنسبة المئوية(
2.22.61.5-8.64.32.5

الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي

الصناعات التحويلية 
23.623.723.221.523.114.97)بالنسبة المئوية(

1010.610.511.310.99.83الزراعة )بالنسبة المئوية(

5.205.105.004.204.303.50البناء )بالنسبة المئوية(

استخراج النفط والغاز 
2.903.303.002.202.802.67)بالنسبة المئوية(

التجارة والصيانة 
والتصليح )بالنسبة 

المئوية(
12.6012.3012.3012.7012.6011.83

غير ذلك )بالنسبة 
45.7454648.146.357.2المئوية(

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2023.
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الناتــج المحلــي الإجمالي لتونس متنوّّع نســبياًً 
)الشــكل 1(، حيث تشــكّّل الزراعة والتجارة بعضاًً من 
أهم أنشــطة الســوق. فقد شــكّّلت الزراعة، التي بلغت 

10.6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلي الإجمالي في عام 
2018، 11.1 فــي المائــة مــن الناتــج المحلي الإجمالي 

فــي عام 2022.

 الشكل 1. تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي وفقاًً للقطاع، 2015-2022 )بالنسبة المئوية(
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2023.
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 الشكل 2. توزيع القوى العاملة النشطة حسب قطاع النشاط، 2016-2022 )بالنسبة المئوية(
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2023.

في ما يتعلق بالتوظيف، وكما يوضح الشكل 2 على مدار 

الفترة 2016-2022، قطاع الخدمات هو القطاع الأكبر إلى 

حد بعيد، كونه يضمّّ القسم الأكبر من السكان العاملين.

فمن أصل الأشخاص الذين يشغلون وظيفة، بلغت نسبة 

الأشخاص العاملين في هذا القطاع 51.7 في المائة في 

عام 2016، مقابل 54.8 في المائة في عام 2021. وإلى 

جانب ذلك، لا تنفك حصة الزراعة من إجمالي الوظائف 

تنخفض منذ عام 2016، حيث تراجعت من 15 في 

المائة إلى 11.7 في المائة من إجمالي القوى العاملة 

النشطة بين عامي 2016 و2022، على الرغم من تزايد 

حصة الزراعة من مجموع القِِيم المضافة.

خلّّف التضخم المالي المتزايد على مدى السنوات 

الثلاث الماضية تأثيراًً كبيراًً على القدرة الشرائية 

للتونسيين الذين واجهوا أيضاًً نقصاًً في المنتجات 

الغذائية منذ عام 2022، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة 

في الأسعار )13.7 في المائة في عام 2022(.

ومنذ عام 2018، بات معدل التضخم أعلى من معدل 

نمو كلّّ من الحد الأدنى المضمون للأجور ومتوسط 

الأجور في القطاع الخاص غير الزراعي، مما يدل 

على فقدان الأسر المعيشية التونسية للقدرة الشرائية 

على مدى السنوات الخمس الماضية.
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  الشكل 3. معدل التضخم ومعدل نمو الحد الأدنى للأجور ومتوسط الأجور في القطاع 
الخاص )بالنسبة المئوية(
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2023.

يؤثر هذا التضخم تأثيراًً كبيراًً على القوة الشرائية 
للأسر المعيشية الأكثر ضعفاًً. وفي الواقع، ارتفع 

معدل التضخم في المنتجات الغذائية )بما في ذلك 
المشروبات غير الكحولية(، وهي أكثر ما تنفق عليه 
هذه الأسر، ارتفاعاًً حاداًً على مدى السنوات الثلاث 

الماضية، منتقلًاً من 4 في المائة في عام 2020 إلى 
13.7 في المائة في عام 2022. وتفاقمت المشاكل 
الهيكلية في تونس )تنظيم قنوات التوزيع( بسبب 

المناخ الاقتصادي الذي اتسم بارتفاع معدلات 
التضخم في جميع أنحاء العالم.

 الشكل 4. معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، 2022-2016
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2023.
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 الشكل 5. تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
وبمليارات الدولارات(
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المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي.

بعــد عــام 2011، تعرّّضــت تونــس لصدمــات خارجية 
أدت إلــى انخفــاض إيــرادات القطــع الأجنبي. وكان 
للهجمــات الإرهابيــة تأثيــر كبيــر علــى الســياحة، كما 
أدت الإضرابــات فــي حقــول التعدين فــي الجنوب 

إلــى انخفــاض صــادرات الفوســفات. فضلًاً عن ذلك، 
لــم تشــجع البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة غير 

المســتقرة علــى وصــول الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
الذي انخفض بشــكل عام على مدى الســنوات العشــر 

الماضيــة. لكــنّّ تحــويلات التونســيين المقيميــن في 

الخــارج عوّّضــت عــن ذلك جزئيــاًً، فارتفعت نســبتها 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي منــذ عــام 2016، منتقلة 

مــن 4.1 فــي المائــة إلــى 5.6 فــي المائــة بين عامي 
2016 و2020.

نتيجة لذلك، تغيََّر هيكل إيرادات القطع الأجنبي 
بشكل كبير منذ عام 2010، في ظل انخفاض حاد في 
الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات السياحة، وزيادة 

في تحويلات التونسيين في الخارج )الشكل 6(.

 الشكل 6. التغيُُّرات في عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات التونسيين المقيمين 
في الخارج بين عامي 2010 و2021 )بمليارات الدنانير الحالية(
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المصدر: حسابات المؤلفين استناداًً إلى بيانات البنك المركزي التونسي، 2022.
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 ج. لمحة ديمغرافية عامة

ارتفع عدد سكان تونس بشكل طفيف من 9.5 إلى 
11.7 مليون نسمة بين عامي 2000 و2020 )أي 23 

في المائة خلال عشرين عاماًً، مقابل 28.7 في المائة 
للمغرب و41.2 في المائة للجزائر(.

 الجدول 2. اتجاهات المؤشرات السكانية والديمغرافية، سنوات مختارة

)2020(2000200520102015المؤشر الديمغرافي

9,552.510,029.010,547.111,162.711,726.2مجموع السكان

4,814.35,020.05,261.75,562.15,822.6السكان الذكور

4,738.25,009.05,285.45,600.65,903.6السكان الإناث

1,466.31,335.31,286.51,376.71,521.2السكان الذكور )0-14 سنة(

1,389.31,262.11,210.31,277.51,431.6السكان الإناث )0-14 سنة(

1,019.21,058.91,017.0896.2809.3السكان الذكور )15-24 سنة(

989.81,034.2980.1885.8778.6السكان الإناث )15-24 سنة(

2,023.52,273.72,591.92,865.02,976.4السكان الذكور )25-64 سنة(

2,070.92,370.02,723.52,985.83,131.0السكان الإناث )25-64 سنة(

310.9352.0366.3424.3515.5السكان الذكور )65 سنة وما فوق(

293.8343.1371.6451.2562.4السكان الإناث )65 سنة وما فوق(

0.570.490.440.460.52معدل الإعالة )بالنسبة المئوية(



23 مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في تونس

)2020(2000200520102015المؤشر الديمغرافي

0.470.390.340.350.38معدل إعالة الأطفال )بالنسبة المئوية(

0.0990.1030.1010.1150.14معدل إعالة كبار السن )بالنسبة المئوية(

معدل الخصوبة الكلي )عدد الأطفال لكل 
2.12.02.12.32.0امرأة في سن الإنجاب(

متوسط العمر المتوقع، مجموع السكان 
72.673.574.775.174.9)بالسنوات(

70.671.672.774.572.7متوسط العمر المتوقع للذكور )بالسنوات(

74.775.576.677.877.5متوسط العمر المتوقع للإناث )بالسنوات(

متوسط العمر المتوقع عند سنّّ 65 سنة 
19.820.220.520.520)بالسنوات(

23.820.316.815.313.9معدل وفيات الرضع )لكل 1,000 مولود حي(

 معدل وفيات الأمهات )لكل 100,000
66.051.046.046.044.8مولود حي( 

1.52.2معدل انتشار الإعاقة )بالنسبة المئوية(

0.34-1.79-1.60-2.05-1.66-معدل الهجرة الصافي )لكل 1,000 نسمة(

42881867396,334السكان اللاجئون أ

المصادر: المعهد الوطني للإحصاء، النشرات الإحصائية السنوية لتونس 2004 )رقم 47( و2005 )رقم 48( و2011 )رقم 53( و2016-2020 وزارة الصحة 
 العامة، الخارطة الصحية 2021، والاستراتيجية الوطنية لصحة الأم والوليد 2020-2024. قاعدة بيانات البنك الدولي.

أ. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، صحائف وقائع لعامي 2015 وhttps://reporting.unhcr.org/tunisia?year=2015 .2020. قاعدة 
بيانات البنك الدولي.

كمــا يُُظْْهِِــرُُ هرم أعمار الســكان، تشــهد تونس 

شــيخوخة ديمغرافيــة تجعلهــا أقــرب إلى البلدان 

المتقدِِّمــة منهــا إلــى البلــدان الناميــة. ومردّّ ذلك إلى 

انخفــاض معــدل الخصوبــة الــذي بلــغ حوالى 2.1 على 

مــدار الفتــرة 2000-2015، رغــم ارتفاعه في عام 

2015 ليصــل إلــى 2.3 طفــل لــكل امرأة. كما تحسََّــن 

متوســط العمــر المتوقــع الــذي ارتفع من 72.6 ســنة 

إلــى 74.9 ســنة بيــن عامــي 2000 و2020، متجاوزاًً 

بذلــك متوســط العمــر المتوقع فــي المغرب والجزائر 

)74 ســنة في عام 2020(.

https://reporting.unhcr.org/tunisia?year=2015
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 الشكل 7. الهرم السكاني حسب الفئة العمرية )بالنسبة المئوية(

نسبة مئوية
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المصدر: استند المؤلفون إلى بيانات الهرم السكاني.

يُُعــزى الانخفــاض فــي نســبة الإعالة بين 2000 
و2010 إلــى انخفــاض معــدل الخصوبــة والركود 

النســبي في نســبة كبار الســن بين الســكان. وقد ارتفع 

هــذا المعــدل نســبياًً مــن عام 2010 فصاعداًً بســبب 
 ارتفــاع نســبة كبــار الســن وزيادة معدل 

الخصوبــة )الشــكل 8(.

 الشكل 8. تطور نسبة الإعالة السكانية )بالنسبة المئوية(
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المصدر: استند المؤلفون إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء.



25 مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في تونس

وقد أظهر تقرير صدر مؤخراًً أن تونس لم تستفد 
بالكامل من العائد الديمغرافي، نظراًً لارتفاع معدلات 

التسرب المدرسي ومعدلات البطالة بين الشباب، 
وانخفاض معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل1. 

وهذه العوامل تحدّّ، بدرجة كبيرة، من الفوائد 
المحتملة للوضع الديمغرافي.

ويشير التقرير نفسه إلى أن الفترة الديمغرافية 
الإيجابية تستمر لعشرين عاماًً تقريباًً قبل أن تبدأ 
في الانحسار2. ويرى المتخصِِّصون أن السياسات 

الاجتماعية والاقتصادية لم تستفد بشكل كامل من 
العائد الديمغرافي في تونس، محذرين من إمكانية 

تحوّّل هذا المسار ومن الآثار السلبية لشيخوخة 
السكان، خاصة على صعيد الاستدامة المالية 

لصندوقي التقاعد والتأمين على المرض. ولذلك، من 
الضروري الاستثمار في الشباب، ولا سيّّما في الضمان 

الاجتماعي، لجني فوائد العائد الديمغرافي بالكامل.

إلى جانب ذلك، تصبّّ مسألة الهجرة في صلب 
النقاشات في الوقت الراهن، أكان ذلك يتعلق بمغادرة 

التونسيين إلى الخارج، أو بوصول الأجانب إلى تونس، 
سواء بشكل نظامي أو غير نظامي. وتشهد تونس 
تغيُُّرات هيكلية كبيرة على صعيد تدفقات الهجرة.

• فمن ناحية، تشهد تونس منذ عام 2011 	
هجرةًً كبيرةًً للعمالة الماهرة نحو أوروبا وكندا 
ودول الخليج، ومن هؤلاء أطباء ومهندسون 
وأكاديميون. ووفقاًً لمنظمة التعاون والتنمية 

في الميدان الاقتصادي، احتلت تونس في عام 
2020 المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث 

هجرة الأدمغة بعد الجمهورية العربية السورية. 
فوفقاًً لديوان التونسيين بالخارج، غادر البلاد 

حوالى 8,200 من كبار الموظفين الإداريين، 
و2,300 مهندس، و2,300 أستاذ باحث، و1,000 

طبيب وصيدلي، و450 متخصِِّصاًً في تكنولوجيا 
المعلومات في عام 2018. وفي عام 2022، حضّّر 

975 من أصل 1,047 عضواًً تسجّّلوا حديثاًً في 
النقابة العامة للأطباء بتونس ملفاتهم للمغادرة 

إلى الخارج3.

• ومن ناحية أخرى، تشهد تونس أيضاً تدفقات 	
هائلة من القوى العاملة غير الماهرة بشكل 

رئيسي التي تتوجه، بصفة غير قانونية، إلى 
أوروبا )528+ في المائة بين 2019 و2022(. وقد 

تعلقت هذه الظاهرة، بشكل متزايد، بالقاصرين 
)484+ في المائة( والنساء )1,066+ في المائة( 

بين عامي 2019 و2022 )الجدول 3(.

 الجدول 3. إحصاءات عن هجرة التونسيين غير النظامية إلى إيطاليا

20182019202020212022

التونسيون الذين وصلوا إلى السواحل 
4,8422,59211,21214,34216,292الإيطالية

29,129الموقوفون

5951,7072,4923,430القاصرون

71307523828النساء

544المتوفون أو المفقودون

المصدر: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، استناداًً إلى وزارتي الداخلية الإيطالية والتونسية.
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لطالمــا كانــت تونــس بلــداًً مصــدّّراًً للمهاجريــن، 
ولكنهــا تحولــت أيضــاًً إلــى بلــد اســتقبال و/أو عبور 

للمهاجريــن المتجهيــن نحــو أوروبــا، جاذبــةًً بذلــك 
ســكاناًً مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى4. ووفقاًً 

للمســح الوطنــي للهجــرة الدوليــة )2022(، مثّّلــت 
هــذه الفئــة مــن الســكان 50 فــي المائة مــن تدفقات 

المهاجريــن بيــن عامــي 2015 و2020، منهــم 80 
فــي المائــة ممــن كانــوا يرغبــون فــي مغادرة تونس. 
ومــع ذلــك، غالبــاًً مــا يضطــر هؤلاء، بســبب صعوبات 

الوصــول إلــى أوروبــا، إلــى الاســتقرار في تونس 

والعمــل فيهــا، ممــا يــؤدي إلــى ظهور مشــاكل ذات 
صلــة بالتغطيــة الاجتماعيــة والحقــوق الصحيــة، 

وبشــكل أعــم، الاندمــاج الاجتماعي.

كما ارتفع عدد اللاجئين من 739 إلى 6,333 لاجئاًً 
سنوياًً بين عامي 2015 و2020. ويشكّّل حصولهم 

على الحماية الاجتماعية، ولا سيّّما الخدمات 
الصحية، قضية رئيسية نظراًً لصعوبة حصولهم 

على الرعاية الصحية، وصعوبة استفادة النساء من 
خدمات الصحة الإنجابية.
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 د. لمحة عامة حول سوق العمل

ضمت القوى العاملة في تونس، في الربع الأخير 
من عام 2022، 4.12 مليون نسمة منهم 3.5 مليون 

شخص من اليد العاملة الناشطة اقتصادياًً.

ووفقاًً للمعهد الوطني للإحصاء، انخفض معدل 
النشاط من 58 في المائة في الربع الأول من عام 

2020 إلى 46.5 في المائة في الربع الأخير من عام 
2022. وانخفض معدل نشاط الرجال خلال تلك 

الفترة من 70 في المائة في الربع الأول من عام 2020 
إلى 65.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2022. 

وارتفع معدل مشاركة المرأة من 27.2 في المائة في 
الربع الأول من عام 2020 إلى 28.2 في المائة في 

الربع الأخير من عام 2022. ووفقاًً لأحدث البيانات 
المتاحة من منظمة العمل الدولية، يبلغ معدل العمالة، 

أي نسبة العاملين إلى نسبة السكان في سن العمل، 
38.4 في المائة.

وكان معدل البطالة يقارب الـ 15 في المائة قبل جائحة 
كوفيد-19، بل وأقل من 15 في المائة في الربع الأخير 

من عام 2019 )الشكل 9(، حتى وصل إلى 18 في المائة 
في الربع الثاني من عام 2020 و18.4 في المائة في 

الربع الثالث من عام 2021. ثم انخفض معدل البطالة 
مرة أخرى إلى مستويات مماثلة لتلك التي كان عليها 
قبل أزمة كوفيد-19 )15.2 في المائة في الربع الأخير 
من عام 2022(، على الرغم من ارتفاعه في عام 2023 

)16.2 في المائة في الربع الأخير من العام(. ويؤدي البُُعد 
الجنساني دوراًً مهماًً على هذا المستوى، خاصة وأن 

معدل البطالة بين النساء دائماًً ما يكون أعلى من المعدل 
بين الرجال. ووفقاًً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، 

تؤثّّر البطالة أيضاًً على الشباب بدرجة أكبر )38.8 في 
المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 
عاماًً في الربع الرابع من عام 2022( وخريجي التعليم 

العالي )24 في المائة في الربع الرابع من عام 2022(.

 الشكل 9. معدل البطالة حسب نوع الجنس في تونس، 2023-2019
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.
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 الشكل 10. معدل البطالة حسب المنطقة في تونس، 2021

05101520253035

10.8

13.9

16.1

18.4

22.5

23

26.3

33

الشمال الشرقي

الوسط الشرقي

تونس الكبرى

المجموع

الجنوب الشرقي

الوسط الغربي

الجنوب الغربي

الشمال الغربي

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.

تتوزع البطالة بشكل غير متساوٍٍ بين المناطق 
الرئيسية في تونس. فهي أعلى بثلاث مرات في 

الشمال الغربي منها في الشمال الشرقي، وفقاًً لأحدث 
البيانات المتاحة للربع الثالث من عام 2021.

تسجّّل الشركات الخاصة التي ليس لديها موظفون 
عدداًً مرتفعاًً إلى حد ما في تونس. فوفقاًً لبيانات 

المعهد الوطني للإحصاء لعام 2021، من بين 
828,821 شركة خاصة في تونس، هناك 730,291 

شركة من دون موظفين، أي ما نسبته 88 في المائة، 
وهي نسبة ظلت مستقرة نوعاًً ما على مدى السنوات 

الخمس الماضية، مما يعكس درجة من الهشاشة.

 وقد أفادت منظمة العمل الدولية أنّّ المؤشر 1-1-1 
المتعلق بمعدل العمال الفقراء )النسبة المئوية 

للأشخاص العاملين الذين يعيشون بأقل من 1.90 
دولار أمريكي حسب المعادل النسبي للقوة الشرائية( 

يُُقدّّر بـ 0.1 في المائة فقط منذ عام 2015، وهو 
مستوى منخفض جداًً مقارنة ببلدان المنطقة.

لا يتوفــر مؤشــر الأصــول البشــرية الــذي يحتســبه 
البنــك الدولــي للســنوات كلهــا. فوفقــاًً للبيانــات 

المتوفــرة مــن البنــك الدولــي، انخفــض مؤشــر الأصول 
البشــرية بيــن عامــي 2010 و2017 مــن 0.525 إلــى 

0.508 علــى التوالــي. وقــد ارتفــع هــذا المؤشــر قليلًاً 
إلــى 0.510 فــي عــام 2019، ثــم إلــى 0.517 في عام 
2020، حســب أحــدث البيانــات المتاحــة. وبالتالــي، 

لــم يكــن مؤشــر الأصــول البشــرية فــي تونــس، بحلول 
عــام 2020، قــد عــاد إلــى المســتوى الذي ســجله في 

عام 2010.



29 مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في تونس

 الشكل 11. معدل العمال الفقراء مقابل نصيب الفرد من الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية )بما 
فيه الصحة(، لآخر سنة متاحة فيها البيانات
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 النفقات العامة على الحماية الاجتماعية (بما في ذلك الصحة) للفرد الواحد (بالدولار الدولي حسب معادل القوة الشرائية) 
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المصدر: للاطلاع على المصادر المفصلة، مشهد الحماية الاجتماعية وآفاقها الملامح القطرية الشاملة لنظم الحماية الاجتماعية والإصلاحات للدول 
 الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، نموذج خاص بالمؤلفين.

.https://www.unescwa.org/ar/publications/قافآ-ةيعامتجا-ةيامح-دهشم

 نشر المعهد الوطني للإحصاء مؤخراًً دراسة حول 
القطاع غير النظامي في تونس للعام 2019 5، تبيّّن 

بموجبها أنّّ معدل العمل غير النظامي في عام 2019 
بلغ 44.8 في المائة بالإجمال )38.3 في المائة بدون 

احتساب القطاع الزراعي(.

ويبدو أيضاًً أن قطاع الزراعة وصيد الأســماك يســجل 
أعلــى مســتوى مــن العمالة غيــر النظامية، ففي عام 

2019 بلــغ 85.6 فــي المائــة، تلاه قطــاع البناء )69.2 
فــي المائــة( ومــن ثــم التجارة )64.7 في المائة( 

)الجدول 5(.

 الجدول 4. تطور مؤشر رأس المال البشري في تونس

2010201720182020

0.5250.5080.5100.517مؤشر رأس المال البشري

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82
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 الشكل 12. العمل النظامي وغير النظامي في تونس، 2019

العمل النظامي

العمل غير النظامي

44.855.2

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.

 الجدول 5. العمل غير النظامي وفقاًً لمجال العمل في عام 2019

نسبة العمل غير النظاميالعمال غير النظاميين )بالآلاف(مجالات العمل

420.285.6الزراعة وصيد الأسماك

148.522.6الصناعات التحويلية ومنها:

31.830.6صناعات الأغذية الزراعية

8.723.5مواد البناء والخزف والزجاج

26.616.7الصناعات الميكانيكية والكهربائية

42.418.1صناعات النسيج والملابس والجلود

355.164.3الصناعات غير التحويلية ومنها:

353.969.2البناء والأشغال العامة

659.635.7الخدمات ومنها:

284.764.7التجارة

94.147.8النقل والاتصالات

70.344.4الفنادق والمطاعم

37.35.6التعليم والصحة والخدمات الإدارية

1,598.744.8المجموع

1,178.638.3المجموع من دون احتساب الزراعة

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.



31 مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في تونس

 الجدول 6. نسبة السكان الأجانب المقيمين النشطين والعاملين وفقاًً للفئة العمرية

المجموعالإناثالذكورالفئة العمرية

1529.630.930.1-29 سنة

3040.14742.1-44 سنة

4521.62021.1-59 سنة

608.72.16.7 سنة وما فوق

100100100المجموع

المصدر: المسح الوطني للهجرة الدولية في تونس، 2022.

وفقاًً للمسح الذي أجراه المرصد الوطني للتشغيل 
والمهارات في عام 2019، يطغى الرجال على قطاع 
العمل غير النظامي )81 في المائة للرجال مقابل 19 

في المائة للنساء(. علاوة على ذلك، كان 49.5 في 
المائة من الرجال و31.9 في المائة من النساء يعملون 

في القطاع غير النظامي في عام 2019.

أخيراًً، أجرى المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني 
للهجرة مسحاًً إحصائياًً في عامي 2020 و2021 حول 

تشغيل المهاجرين6، تبيّّن على إثره ارتفاع نسبة النساء 
ضمن الفئة العمرية 30 إلى 44 سنة ونسبة الرجال ضمن 

الفئة العمرية 60 سنة وما فوق.

يعمل أغلب المهاجرين في تونس في قطاع 
الخدمات، مع اتجاه النساء بشكل كبير إلى قطاع 
الخدمات المنزلية. ولا تزال نسبة المهاجرين في 

الوظائف الزراعية منخفضة حسب بيانات المسح 
الوطني للهجرة الدولية.

 الجدول 7. نسبة السكان الأجانب المقيمين النشطين والعاملين وفقاًً لمجال العمل

المجموعالإناثالذكورمجال العمل

6.48.47الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

18.14.614البناء

15.821.917.6الصناعة

59.465.161.1الخدمات

21.36.516.8التجارة

4.128.611.6الخدمات المنزلية

33.93032.7خدمات أخرى

0.30.10.3غير معلن

100100100المجموع

المصدر: المسح الوطني للهجرة الدولية في تونس، 2022.
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 ﻿ھ. الفقر وعدم المساواة
وأوجه الضعف

الفقر، حسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء، هو حالة 
من الحرمان المادي والاجتماعي التي تمنع بعض الأفراد 

من تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويشير "خط الفقر" 
إلى الحد الأدنى من الاستهلاك الذي يعتبر الشخص 

دونه فقيراًً، أي أنه لا يتمتّّع بمستوى معيشي لائق.

يُُقدََّر خط فقر محدد لكل طبقة من الطبقات الثلاث 
المحددة في الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية: 

المدن الكبيرة والبلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
والمناطق غير المجتمعية.

يأخذ هذا الخط في الاعتبار أنماط استهلاك 
التونسيين وكلفة المعيشة في أماكن الإقامة المختلفة. 

فتتمثل المرحلة الأولى عند احتساب خط الفقر في 
تقييم عتبة انعدام الأمن الغذائي )الاستقصاء التغذوي 

وفقاًً لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية 
والزراعة(. وتهدف المرحلة الثانية إلى استكمال هذا 

التقييم باحتساب جزء خط الفقر غير المتعلق بالغذاء، 

للتوصل إلى خط الفقر العام7.

انخفض معدل الفقر في تونس بشكل حاد خلال 
الفترة 2000-2015، متراجعاًً من 25.4 في المائة إلى 
15.2 في المائة. ومع ذلك، يُُظْْهِِرُُ أحدث مسح أجراه 

المعهد الوطني للإحصاء أن معدل الفقر ارتفع إلى 
16.6 في المائة في عام 2021، أي بزيادة قدرها 1.4 
نقطة مئوية مقارنة بعام 2015. ويعود ذلك، بدرجة 

كبيرة، إلى تأثير أزمة كوفيد-19.

للفقر في تونس بُُعدٌٌ إقليمي هام، حيث أن مستوى 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض 

المناطق المسماة "بالمحرومة" منخفض، في ظل ارتفاع 
معدل الفقر. كما يمكن أن تكون التفاوتات كبيرة جداًً 

بين المناطق الرئيسية. فنصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي في الوسط الغربي، على سبيل المثال، أقل 
بمرتين ونصف مما هو عليه في تونس الكبرى، في 

حين أن معدل الفقر أعلى بثمانية أضعاف )الشكل 14(.

 الشكل 13. تطور معدل الفقر في تونس، 2000-2021 )بالنسبة المئوية(
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2022.
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 الشكل 14. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الفقر حسب المنطقة الرئيسية، آخر 
السنوات المتاحة )بالنسبة المئوية(

معدل الفقر (بالنسبة المئوية، 2021) (العمود إلى اليسار) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدينار، 2016) (العمود إلى اليمين)
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2023.

على الصعيد الدولي، تحتل تونس المرتبة الثانية بين 
البلدان المتوسطة الدخل من حيث مؤشر التنمية 

البشرية والإنفاق العام على الحماية الاجتماعية.

 بالإضافة إلى ذلك، تتصدر تونس قائمة 
 البلدان الأفريقية ذات أدنى معدل للفقر 

المتعدد الأبعاد8.

 الشكل 15. مؤشر التنمية البشرية ونصيب الفرد من الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية
)بما في ذلك الإنفاق العام على الصحة(، آخر السنوات المتاحة )بالدولار حسب معادل القوة الشرائية(
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 الشكل 16. تطور مؤشر جيني
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المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 2023.

يكشف مؤشر جيني عن فترة من انعدام المساواة 
المتزايد، كما كان عليه الحال في الفترة 2015-2010 

التي اتسمت بالأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار 
السياسي. ويكشف مسح الميزانية والاستهلاك لعام 

2021 عن انخفاض في انعدام المساواة مقارنة 
بعام 2015، وهو ما يعزى جزئياًً إلى انخفاض القوة 

الشرائية للأسر التي تنتمي إلى الفئات العشرية 
الأغنى خلال فترة كوفيد-19.

وبالإضافة إلى ذلك، ينتشر انعدام الأمن الغذائي بشكل 
متزايد في تونس، حيث ازداد من 18.2 في المائة في 

عام 2015 إلى 28.5 في المائة في عام 2021.

 الشكل 17. انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد )بالنسبة المئوية من إجمالي السكان(
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المصدر: قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

https://www.fao.org/faostat/en/#home
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 الرسائل الرئيسية

• حققت تونس إنجازات كثيرة تجعلها 	
تتصدر دول المنطقة على صعيد 

مؤشرات تغطية المخاطر الاجتماعية 
والسكان المفترض شمولهم في هذه 

التغطية، باستثناء حالة فقدان الوظائف.

• د الجهات الفاعلة والتعقيدات 	 يؤدي تعدُّ
التشريعية إلى الحد من الكفاءة التنظيمية 
وعرقلة التعاون الفعّال بين الجهات الفاعلة 

الرئيسية، كما يضاعف الأعباء ويزيد من 
صعوبة تنفيذ الإصلاحات.

• يجــب التغلــب على التحديات 	
رات  ــف مع التغيُّ المتعلقــة بكيفيــة التكيُّ

الديمغرافيــة والاحتياجات على 

مســتوى نظام التأمين والمســاعدات 

الاجتماعية.

•  غياب نظام لرصد البرامج	

الاجتماعية وتقييمها.

• تصطدم الرغبة في رقمنة أكبر 	

عدد ممكن من الخدمات وتحديثها 

بحدود، ومرد ذلك جزئياً إلى هجرة 

صين المؤهلين في مجال  المتخصِّ

تكنولوجيا المعلومات الذين لم يتم 

استبدالهم في العديد من الإدارات.
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 أ. المسارات التاريخية للحماية 
الاجتماعية

لطالمــا شــهدت تونــس أنظمــة تضامن قائمة على 
الأســس الدينية بشــكل رئيســي، تُُعرف باســم "الزكاة" 

وهــي، كمــا يذكِِّرنــا به شــعبان فــي بحثه الصادر في 
عــام 2003، ضريبــة تُُفــرض على الإنتاج وعلى 

المبالــغ المدّّخــرة مــن أجل مســاعدة الأفراد الفقراء 
والمعرّّضيــن للمخاطــر9. أمــا أول نظام للضمان 

الاجتماعــي وفقــاًً لنمــوذج بســمارك، فقد أبصر النور 
خلال فتــرة الحمايــة مــع إنشــاء جمعية تقاعدية 

لموظفي ومســتخدََمي الخدمة المدنية التونســية 
في عام 1898 )مرســوم الباي المؤرخ في 29 كانون 
الثاني/ينايــر 1898( التــي كانــت مهمتهــا إدارة خطط 

المعاشــات التقاعدية لكبار الســن وذوي الإعاقة 
والورثــة بيــن موظفي الخدمة المدنية والعســكرية 

فــي نظــام الحمايــة الفرنســية، فضلًاً عن موظفي 
البلديــات. وقــد جــرى تمويــل ذلك من خلال اقتطاع 
مبلــغ مــن المرتبــات وإعانات مــن الدولة. ويتيح هذا 

النظــام حصــول المســتفيدين فــي نهاية الأمر على 
مبلــغ مقطــوع أو علــى راتب ســنوي مدى الحياة. وقد 

أصبحــت هــذه الخطــط التي كانــت اختيارية في بداية 
الأمر، إلزامية في عام 1926 )بموجب مرســوم 24 

كانون الأول/ديســمبر 1926(.

وتطور النظام تدريجياًً ليشمل مخاطر أخرى مثل 
التعويضات الأسرية في عام 1918، والزيادات على 

الراتب الواحد في عام 1944، والأمراض المزمنة 
والعمليات الجراحية في عام 1951.

في السنوات التي أعقبت الاستقلال )1956(، غطى نظام 
الحماية الاجتماعية بشكل أساسي موظفي الخدمة 

المدنية وموظفي المؤسسات الكبرى المحتكََرة من قِِبل 

الدولة. وتعزََّزت تغطية هؤلاء الأشخاص من خلال 
إنشاء الصندوق الوطني للتقاعد بغية إدارة المعاشات 

التقاعدية )بموجب القانون رقم 59-18 المؤرخ 5 شباط/
فبراير 1959(، وصندوق الحيطة الاجتماعية للتأمين 
على المرض )بموجب القانون رقم 59-45 المؤرخ 15 

نيسان/أبريل 1959(. ثم دُُمج هذان الصندوقان في عام 
1975، مما أسفر عن إنشاء الصندوق الوطني للتقاعد 

.)CNRPS( والحيطة الاجتماعية

وشــهد الضمــان الاجتماعــي فــي القطاع الخاص، 
بــدوره، تطــوراًً أكثــر محدودية قبل الاســتقلال، طال 

التعويضــات عــن حــوادث العمل )1921(، وإنشــاء 
نظــام للإعانــات الأســرية في قطاعــات الصناعة 

والتجــارة والمهــن الحــرة )1944(، فضلًاً عن إنشــاء 
صنــدوق تقاعــد تعاونــي للعامليــن فــي القطاع 

المصرفــي )1949(. ولــم تعتمــد تونــس نظامــاًً إلزامياًً 
فــي القطــاع الخــاص إلا بعــد الاســتقلال وبدءاًً من 

ســتينيات القــرن العشــرين )القانــون رقم 30-60 
المــؤرخ 14 كانــون الأول/ديســمبر 1960( الذي 

يشــمل جميــع العامليــن فــي القطــاع الخاص غير 
المتعلــق بالزراعــة، وتحديــداًً فــي مجــالات الصناعة 

والتجــارة والخدمــات. ومــا لبثــت التغطية أن اتّّســعت 
لاحقــاًً لتشــمل الــطلاب )1965( والصياديــن )1977( 

والموظفيــن الزراعييــن الدائميــن )1981( والعامليــن 
غيــر الأجــراء فــي القطاعيــن الزراعــي وغير الزراعي 

)1982( والعمــال التونســيين فــي الخــارج )1989( 
وفئــات معيّّنــة مــن العامليــن فــي القطاعين الزراعي 

وغيــر الزراعــي )2002(. وبالتالــي، أصبحــت في 
تونــس اليــوم خطــة ضمــان اجتماعي تغطــي نظرياًً 

جميــع الفئــات الاجتماعيــة والمهنية.

http://www.cnrps.nat.tn
http://www.cnrps.nat.tn
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وبالإضافة إلى ذلك، اعتُُمدت إصلاحات للتغطية ضد 
حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاع الخاص 
في عام 1994 10، وفي القطاع العام في عام 1995 11. 

وبموجب ذلك، أصبحت تغطية هذه المخاطر – 
التي كان قد عُُهِِدََ بها إلى شركات التأمين منذ عام 

1957 – من مسؤولية صناديق الضمان الاجتماعي. 
واعتمدت تونس إصلاحاًً هيكلياًً سنة 2004 بمقتضى 

"القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام 
للتأمين على المرض" ودخل حيز التنفيذ سنة 

2007. كما تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على 
المرض، وبالتالي تشكيل كيان مخصََّص لتغطية 

مخاطر الأمراض، وحوادث العمل والأمراض المهنية، 
والأمومة )خطة التعويضات النقدية( للعاملين في 

القطاعين العام والخاص على السواء.

بالإضافة إلى ذلك، وفي ما يتعلق بآلية المساعدة، 
تعتمد تونس نظاماًً للتحويلات النقدية يُُعرف باسم 
"التحويلات النقدية الدائمة" الذي كان يُُسمى سابقاًً 
"البرنامج الوطني لمساعدة الأسر المحتاجة"، وهو 
مرتبط ببرنامج المساعدات الطبية المجانية. وكان 
الهدف من إنشاء هذين المشروعين في عام 1986 
هو التعويض عن الآثار التي خلفها برنامج التكيُُّف 
الهيكلي على الأسر المعيشية الفقيرة. وتضمّّ آلية 

المساعدة أيضاًً نظاماًً لتيسير وصول الفئات الضعيفة 
إلى المرافق الطبية بأسعار مخفضة )برنامج الوصول 

إلى الرعاية الصحية المنخفضة الكلفة(. فضلًاً عن 
ذلك، أدى إصلاح عام 2019 إلى وضع برنامج الأمان 

الاجتماعي الذي يغطي كل هذه التقديمات ضمن 
إطار نهج متكامل.
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ب. السياسات العامة للحماية 
الاجتماعية وأطرها القانونية 

والتنظيمية

أصبحــت تونــس، بفضــل إطارهــا التشــريعي، 

فــي طليعــة البلــدان التــي توفّّــر الحمايــة للفئــات 

الضعيفــة )مــن أطفــال وأطفــال محروميــن مــن دعم 

أســرهم ونســاء فــي المناطــق الريفيــة إلــخ.(، وذوي 

الاحتياجــات الخاصــة )ككبــار الســن والأشــخاص 

ذوي الإعاقــة إلــخ.(. ويشــكل إدراج الحمايــة 

الاجتماعيــة والحقــوق المتعلقــة بالصحــة فــي 

الدســتور تأكيــداًً رئيســياًً لمــدى أهميتهــا.

وقــد التزمــت الحكومــة التونســية رســمياًً بتنفيــذ 

أهــداف التنميــة المســتدامة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة فــي أيلول/ســبتمبر 2015. 

ووفقــاًً لآخــر تقريــر نشــره مركــز أهــداف التنمية 

المســتدامة لأفريقيــا فــي عــام 2020، تحتــلّّ تونــس 

المرتبــة الأولــى مــن بيــن 52 دولــة أفريقيــة مــن حيث 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ويشــير التقريــر 

إلــى أن معــدل تحقيــق تونــس لأهــداف التنميــة 

المســتدامة قــد بلــغ 67.1 فــي المائــة، متجــاوزةًً 

بذلــك المغــرب )66.3 فــي المائــة(، والجزائــر )65.9 

فــي المائــة(، والمتوســط الــذي ســجلته بقيــة البلــدان 

الأفريقيــة )53.8 فــي المائــة(.

1. الالتزامات القانونية المستندة إلى الصكوك الدولية

لتونــس ســجل مقبــول علــى صعيــد التصديــق علــى 

الصكــوك الدوليــة للحمايــة الاجتماعيــة أو التوقيــع 

عليهــا. فكمــا هــو مبيََّــن فــي الجــدول 8، صدّّقــت 

تونــس علــى اتفاقــات بشــأن الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، والقضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز العنصــري والجنســاني، وحقــوق الأطفــال 

والأشــخاص ذوي الإعاقــة واللاجئيــن. كمــا صدّّقت، 

فــي مرحلــة مبكــرة، علــى اتفاقيــة المســاواة فــي 

المعاملــة فــي الضمــان الاجتماعــي )رقــم 118( فــي 

عــام 1965، فــضلًاً عــن مواثيــق إقليميــة أخرى بشــأن 

حقــوق الإنســان فــي أفريقيــا والمنطقــة العربيــة 

فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العشــرين. ومــع 

ذلــك، لا تــزال تونــس متأخــرة فــي اعتمــاد اتفاقيات 

الضمــان الاجتماعــي الرئيســية، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة 

الضمــان الاجتماعــي )المعاييــر الدنيــا( لعــام 1952، 

والاتفاقيــة بشــأن الإعانــات فــي حالــة إصابــات العمل، 

1964 )رقــم 121(، والاتفاقيــة بشــأن الرعايــة الطبيــة 

وإعانــات المــرض لعــام 1969 )رقــم 130(، والاتفاقيــة 

بشــأن إعانــات العجــز والشــيخوخة والورثــة لعــام 

1967 )رقــم 128(، والاتفاقيــة بشــأن النهــوض 

 بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة لعــام 1988 

)رقم 168(.
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 الجدول 8. تاريخ التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة والانضمام إليها

لا إجراءالصكوك الدولية
تاريخ التوقيع 

)صكوك ملزمة 
قانوناًً(

توقيع الدولة 
الطرف )صكوك 

ملزمة قانوناًً(

معتمدة داخلياًً 
بوصفها تشريعات 

وطنية )صكوك غير 
ملزمة قانوناًً(

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – غير 
ملزم قانوناًً

غير 
غير متوفرغير متوفرمتوفر

إعلان قبول الالتزامات 
الواردة في ميثاق الأمم 

المتحدة: 1956-11-12

العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – 

ملزم قانوناًً
19681969

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
19801985التمييز ضد المرأة – ملزمة قانوناًً

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري – ملزمة 

قانوناًً
19661967

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – 
20072008ملزمة قانوناًً

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق 
20072008الأشخاص ذوي الإعاقة – ملزم قانوناًً

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين – 
1957ملزمة قانوناًً

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
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لا إجراءالصكوك الدولية
تاريخ التوقيع 

)صكوك ملزمة 
قانوناًً(

توقيع الدولة 
الطرف )صكوك 

ملزمة قانوناًً(

معتمدة داخلياًً 
بوصفها تشريعات 

وطنية )صكوك غير 
ملزمة قانوناًً(

‎1968البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين‏

التعليق العام رقم 19 للجنة المعنية 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية: الحق في الضمان 
الاجتماعي – غير ملزم قانوناًً

غير متوفرغير متوفر

19901992اتفاقية حقوق الطفل – ملزمة قانوناًً

اتفاقية الضمان الاجتماعي )المعايير 
الدنيا( – ملزمة قانوناًً

_

توصية بشأن الحدود الدنيا للحماية 
المادة 43 من الدستور غير متوفرغير متوفرالاجتماعية – غير ملزمة قانوناًً

)2022(

الاتفاقية بشأن الإعانات في حالة 
_إصابات العمل – ملزمة قانوناًً

الاتفاقية بشأن الرعاية الطبية وإعانات 
_المرض – ملزمة قانوناًً

الاتفاقية بشأن إعانات العجز 
_والشيخوخة والورثة – ملزمة قانوناًً

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f19&Lang=en
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312247
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312247
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3065524
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3065524
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC121
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC121
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312275
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312275
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لا إجراءالصكوك الدولية
تاريخ التوقيع 

)صكوك ملزمة 
قانوناًً(

توقيع الدولة 
الطرف )صكوك 

ملزمة قانوناًً(

معتمدة داخلياًً 
بوصفها تشريعات 

وطنية )صكوك غير 
ملزمة قانوناًً(

الاتفاقية بشأن النهوض بالعمالة 
_والحماية من البطالة – ملزمة قانوناًً

-اتفاقية حماية الأمومة – ملزمة قانوناًً

اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال 
_الضمان الاجتماعي

اتفاقية المساواة في المعاملة 
1965غير متوفر)الضمان الاجتماعي(

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
1983غير متوفروالشعوب – ملزم قانوناًً

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل 
1995غير متوفرورفاهيته – ملزم قانوناًً

الميثاق العربي لحقوق الإنسان – ملزم 
19942004قانوناًً

عهد حقوق الطفل في الإسلام – ملزم 
غير متوفرغير متوفرقانوناًً

الميثاق العربي لحقوق الإنسان – ملزم 
غير متوفرغير متوفرقانوناًً

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312313
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312313
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC183
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49&%3A%7E%3Atext=The%20African%20Charter%20on%20Human%2Cfreedoms%20in%20the%20African%20continent
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49&%3A%7E%3Atext=The%20African%20Charter%20on%20Human%2Cfreedoms%20in%20the%20African%20continent
https://au.int/en/treaties/african-charter-rights-and-welfare-child
https://au.int/en/treaties/african-charter-rights-and-welfare-child
https://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html
https://www.refworld.org/docid/44eaf0e4a.html
https://www.refworld.org/docid/44eaf0e4a.html
http://citizenshiprightsafrica.org/arab-charter-on-the-rights-of-the-child/
http://citizenshiprightsafrica.org/arab-charter-on-the-rights-of-the-child/
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2. الُأُطُُر القانونية والتنظيمية

يُُعََدُُّ الإطار القانوني للحماية الاجتماعية في تونس 
من أكثر الُأُطُُر تقدُُّماًً في المنطقة العربية. فهو يغطي 

مروحةًً واسعةًً من وظائف الحماية الاجتماعية 
المعترََف بها محلياًً في مختلف الأحكام القانونية 

المتعلقة بالضمان الاجتماعي، مثل التأمين ضد 
الشيخوخة والتأمين ضد العجز، والتأمين الخاص 
بالورثة، وتقديمات المرض والأمومة، والتقديمات 

الطبية، والتأمين ضد حوادث العمل، والإعانات الأسرية، 
ومساعدة العاطلين عن العمل. والحق في الضمان 

الاجتماعي مكرس أيضاًً في الفقرة 4 من المادة 43 في 
دستور 2022 التي تنصّّ على أنّّ الدولة "تضمن الحق 

في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظّّمه القانون".

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدُُّم، لا بدّّ من 
مراجعة الُأُطُُر القانونية واستكمالها لكي تكون قادرة 

على ضمان الحق في الحماية الاجتماعية للجميع 
من مخاطر دورة الحياة. إلى جانب ذلك، ترتكز هذه 

الُأُطُُر على نُُظُُم الاشتراكات التي تغطي الوظائف 
في قطاع العمل النظامي، سواء في القطاع الخاص 
بموجب القانون رقم 60-30 المؤرخ 14 كانون الأول/

ديسمبر 1960 وتعديلاته اللاحقة، أو في القطاع 
العام بموجب القانون رقم 85-12 المؤرخ 5 آذار/

مارس 1985 وتعديلاته اللاحقة. وسُُنّّت أيضاًً 
قوانين جديدة لتوسيع نطاق التغطية بحيث تشمل 

فئات معيّّنة من العاملين في القطاع الخاص، لعل 
آخرها قانون عام 2002 12 الذي نصّّ على اعتماد سبع 

خطط فرعية إلزامية منفصلة تصنِِّف العمال وفق 
وضعهم )أُُجََراء أو غير أُُجََراء(، وما إذا كانوا يعملون 

في الزراعة أم لا13. وتغطي هذه القوانين مجموعة 
واسعة من وظائف الحماية الاجتماعية المذكورة 

أعلاه، ولكنها تختلف باختلاف نوع الوظيفة 
وقطاعها. فعلى سبيل المثال، يُُستثنى من الحصول 

على الإعانات الأسرية الأشخاص الذين يعملون 

لحسابهم الخاص والعاملون في المنازل والعاملون 
في المزارع التي تضمّّ أقل من 30 شخصا14ًً. ووفقاًً 

للقانون رقم 96-101 المؤرخ 18 تشرين الثاني/
نوفمبر 1996، تقتصر إعانات البطالة على العاملين 
في القطاع الخاص غير الزراعي، والشروط لمنحها 

تقييدية للغاية: فلا يمكن أن يستفيد منها إلا 
الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لأسباب اقتصادية 
وتقنية والذين عملوا لمدة ثلاث سنوات على الأقل 

في الشركة نفسها.

ــن الُأُطُُــر التنظيمية  فــي الوقــت عينــه، لا تمّكِّ
الأشــخاص الذيــن لا يشــغلون وظيفــة فــي القطاع 
النظامــي مــن الاســتفادة من الضمــان الاجتماعي 

الممــول مــن الضرائــب لحماية أنفســهم مــن مخاطر 
دورة الحياة الأساســية. ومن شــوائبها الرئيســية 

الأخــرى عــدم توفيرها لإعانات أســرية شــاملة، 
ولا لمعاشــات تقاعديــة اجتماعيــة لكبــار الســن أو 

الأشــخاص ذوي الإعاقة15. ويقدِِّم القانون الأساســي 
رقــم 10 المــؤرخ 30 كانــون الثاني/ينايــر 2019 
والمتعلــق بإنشــاء برنامــج "الأمــان الاجتماعي" 
تقديمــات ممولــة مــن الضرائب حســب الموارد 
المتوفــرة، وهــو يهــدف إلى تحســين الظروف 

المعيشــية للأشــخاص الذيــن تــم تحديدهــم على أنهم 
"ذوو دخــل منخفــض أو فقــراء" بــدلًاً مــن معالجة 
مخاطــر دورة الحيــاة. بالإضافــة إلــى ذلك، يُُحدََّد 

الأشــخاص "الفقــراء" وفقــاًً لنظــام تنقيط يتم إنشــاؤه 
بموجــب مرســوم وزاري، ممــا يشــكّّل في هــذه الحالة 

طريقــةًً بديلــةًً لتقييــم الموارد.

ويتجلى ذلك بوضوح في المؤشرات الأخيرة 
المتعلقة بالتغطية القانونية للحماية الاجتماعية في 

تونس، وخاصة بين السكان في سن العمل. فعلى 
سبيل المثال، تبلغ نسبة التغطية القانونية للإعانات 
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الأسرية في تونس، في نُُظُُم الاشتراكات الإلزامية، 
28.3 في المائة مقابل 19.2 في المائة للمتوسط 

العالمي. أما التغطية القانونية للإعانات الأسرية في 
النُُّظُُم غير القائمة على الاشتراكات، فتبلغ 0 في المائة 

مقابل 54.6 في المائة للمتوسط العالمي. وبالمثل، 
تبلغ التغطية القانونية للإعاقة في النُُّظُُم القائمة على 

الاشتراكات 43.8 في المائة مقابل 33.8 في المائة 
للمتوسط العالمي16.

كمــا يجــب أن تكــون الُأُطُُــر القانونية أكثر مراعاة 
للبُُعد الجنســاني، لا ســيّّما وأن مؤشــرات التغطية 

القانونيــة حســب نــوع الجنس مثيــرة للقلق. فبما أن 
التغطيــة القانونيــة مرتبطــة بالعمــل إلى حد كبير، 
فهي منخفضة جداًً بين النســاء بســبب انخفاض 

مشــاركتهن الاقتصادية. فعلى ســبيل المثال، تبلغ 
التغطيــة القانونيــة للإعانــات الأســرية عن كل طفل، 

بالنســبة للإناث في ســن العمل، 15.1 في المائة مقابل 
42 في المائة للذكور في ســن العمل. ونســجاًً على 

المنــوال نفســه، تبلغ نســبة التغطيــة الصحية وتغطية 
حــوادث العمــل للإنــاث في ســن العمل 22.4 في المائة 

و15.1 فــي المائــة علــى التوالــي، مقابل 76.1 في 
المائــة و60.1 فــي المائــة للذكور في ســن العمل17. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، مع أنّّ مختلــف قطاعات العمل 
تســمح بإجازة الأمومة، فهي لا تغطي ســوى 30 يوماًً 

مــع إمكانيــة تمديدهــا لمــدة 15 يومــاًً فقط في حال 
حــدوث مضاعفــات الحمــل. أما إجازة الأبوة، فغير 

متوفــرة إلا لموظفــي القطــاع العــام، وتبلغ يومين فقط 
خلال الأيام العشــرة الأولى بعد الولادة. وأخيراًً، فإن 

الإعانــات الأســرية الخاصــة بالأطفال التي يمكن أن 
تلبــي الاحتياجــات المتعلقــة بحضانة الأطفال، وهو 

عــبء يقــع علــى كاهل المرأة، تســتبعد قطاعات عمل 
معيّّنــة كمــا ذُُكــر أعلاه، مــع العلــم أن قيمتها لا تزال 
منخفضــة جــداًً )18 فــي المائة مــن الدخل الفصلي 
للشــخص المســتفيد، تُُدفع بحد أقصى قدره 122 

دينــاراًً للطفــل الأول، و16 فــي المائــة للطفل الثاني، 
و14 فــي المائــة للطفل الثالث(.

فــي مــا يتعلــق بالمهاجريــن واللاجئين، لا تغطي 

الُأُطُُــر القانونيــة القائمــة في تونس ســوى المهاجرين 

العامليــن فــي القطــاع النظامي والمقيمين بشــكل 

قانونــي بموجــب القوانين التــي تحمي موظفي 

القطــاع الخــاص غيــر الزراعيين. ويســتثنى من ذلك 

المهاجــرون المؤقتــون والمهاجــرون غير الحاملين 

لوثائــق قانونيــة وأولئــك الذين ليــس لديهم عقد عمل 

رســمي18. وبالمثــل، لا يحصــل اللاجئون على أي 

مســاعدة قانونية.

لكنّّ التعميم الجديد رقم 10 الصادر في 19 آذار/

مارس 2019 عن وزارة الصحة العامة ينصّّ على 

أن اللاجئين، أكانوا يتمتّّعون بوضع قانوني أم لا، 

يستفيدون من الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية، 

وأن الحكومة ملزمة بتغطية التكاليف وفقاًً للقواعد 

والأنظمة السارية.

يتوجه هذا التعميم إلى جميع العاملين في مجال 

الصحة العامة ويهدف إلى ضمان وتحسين نوعية 

استقبال الأجانب، سواء كانوا في وضع نظامي أو 

غير نظامي، وتوجيههم إلى خدمات الصحة العامة 

)الوقاية والرعاية(.

أخيــراًً، ســلّّطت الأزمــات المتعلقــة بكوفيــد-19 الضوء 

علــى حــدود الُأُطُُــر القانونيــة القائمة فــي مواجهة 

المخاطــر المتغيِِّــرة. ومــن هنــا، دعــت الحاجة إلى 

قوانيــن ولوائــح جديــدة اســتجابةًً لهذه الأزمات، 

لضمــان إرســال تحــويلات نقديــة مؤقتــة للمتضررين 

المؤهليــن للاســتفادة مــن برامــج الحمايــة الاجتماعية 

القائمــة. وقــد جــرت العادة أن يكــون التصدي 

للمخاطــر المتغيِِّــرة، كالكــوارث الطبيعيــة مــثلًاً، 

مــن مســؤولية الــوزارات المعنيــة باتّّخاذ قرارات 

الاســتجابة للأزمــات، بــدلًاً مــن اعتماد إطار تشــريعي 

مفصــل يحــدد بوضــوح المخاطــر المتغيِِّــرة والتدابير 

التــي يتعيــن اتخاذهــا للتصــدي لها19.
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 الجدول 9. الصكوك القانونية الرئيسية التي تؤطر تقديمات الحماية الاجتماعية وصياغتها وتنفيذها

مقتطف من الصك أو هدفهالصك القانوني

الدستور التونسي
الحق في الضمان الاجتماعي مكرس أيضاًً في الفقرة 4 من المادة 43 
في دستور 2022 التي تنصّّ على أنّّ الدولة "تضمن الحق في التغطية 

الاجتماعية طبق ما ينظّّمه القانون".

القانون رقم 60-30 المؤرخ 14 كانون 
الأول/ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم 

أنظمة الضمان الاجتماعي

يغطي القانون تقديمات التأمين الاجتماعي والاشتراكات والأهلية 
للموظفين غير الزراعيين في القطاع الخاص.

القانون رقم 85-12 المؤرخ 5 آذار/مارس 
1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية 
والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد 

الحياة في القطاع العمومي

يتناول القانون المعاشات التقاعدية والاشتراكات وأهلية موظفي القطاع 
العام والعسكريين.

القانون رقم 2004-71 المؤرخ 2 آب/
أغسطس 2004 المتعلق بإنشاء نظام 

للتأمين على المرض

يغطي القانون تقديمات التأمين على المرض واشتراكات الموظفين 
والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

القانون رقم 81-6 المؤرخ 12 شباط/
فبراير 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة 

الضمان الاجتماعي في القطاع 
الفلاحي

يغطي القانون تقديمات التأمين الاجتماعي والاشتراكات والأهلية للعمال 
الزراعيين وصيادي السمك.

القانون رقم 2002-32 المؤرخ 12 آذار/
مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان 

الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة 
في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

يتناول القانون تقديمات التأمين الاجتماعي والاشتراكات والأهلية للعمال 
ذوي الدخل المنخفض مثل صغار المزارعين وصغار الصيادين والحرفيين 

والعمال المنزليين والنساء الريفيات.

القانون رقم 104 المؤرخ 30 كانون 
الأول/ديسمبر 2002 المتعلق 

بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين 
والمبدعين والمثقفين

يتناول القانون التقديمات الاجتماعية والاشتراكات والأهلية للفنانين 
والمبدعين والمثقفين.

القانون رقم 96-101 المؤرخ 18 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة 

الاجتماعية بالعمال

يتناول القانون التدخُُّلات وشروط الأهلية للعاملين في القطاع غير الزراعي 
الذين فقدوا وظائفهم لأسباب اقتصادية أو تقنية خارجة عن إرادتهم، أو 
بسبب الإغلاق الدائم وغير المتوقع للمؤسسة حيث يعملون، من دون 

الامتثال لقانون العمل. وهو يتيح للعاطلين عن العمل بالاستمرار في تلقي 
التقديمات الأسرية وخدمات الرعاية الصحية لمدة عام واحد.

القانون الأساسي رقم 10 المؤرخ 30 
كانون الثاني/يناير 2019 المتعلق 

بإحداث برنامج "الأمان الاجتماعي"، 
ل للمرسوم رقم 8 المؤرخ 31  المك�مِِّ

كانون الثاني/يناير 2022

يحدد القانون فئات الفقراء وذوي الدخل المنخفض فضلاًً عن مجموعة 
التقديمات التي يق�دِِّمها برنامج الأمان الاجتماعي، فيما يحدد الأمر الصادر 

في عام 2020 شروط الأهلية، وتحدد قرارات وزير الشؤون الاجتماعية مبلغ 
التحويلات النقدية والإعانات الأسرية.
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 الجدول 10. مجالات التغطية )كما هي مدرجة في المؤشرين 1-3-1 و3-8-1 وغيرهما( المنصوص 
عليها صراحةًً في الإطار القانوني الوطني لنظام الحماية الاجتماعية

مجال التغطية

هل هذا المجال 
مذكور بشكل 

صريح كحق من 
حقوق الحماية 

الاجتماعية؟
الصك القانوني والمادة، إن وجدت

هل القانون 
مبدأ سياساتي 

أم حق واجب 
النفاذ؟

لانعم

القانون رقم 60-30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، نعمالشيخوخة
والقانون رقم 81-6 المؤرخ 12 شباط/فبراير 1981، والقانون 

رقم 2002-32 المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، والقانون رقم 
2002-104 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، القانون 

عدد 12-85 المؤرخ 5 آذار/مارس 1985, الأمر عدد 95-1166 
المؤرخ 3 تموز/يوليو 1995.

حق واجب 
النفاذ

القانون رقم 60-30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، نعمالإعاقة
والقانون رقم 81-6 المؤرخ 12 شباط/فبراير 1981، والقانون 

رقم 2002-32 المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، والقانون رقم 
2002-104 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، القانون 

عدد 12-85 المؤرخ 5 آذار/مارس 1985.

حق واجب 
النفاذ

القانون رقم 60-30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، نعمالورثة
والقانون رقم 81-6 المؤرخ 12 شباط/فبراير 1981، والقانون 

رقم 2002-32 المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، والقانون رقم 
2002-104 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، القانون 

عدد 12-85 المؤرخ 5 آذار/مارس 1985.

حق واجب 
النفاذ

القانون رقم 60-30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، نعمالمرض
والقانون رقم 81-6 المؤرخ 12 شباط/فبراير 1981، والقانون 

رقم 2002-32 المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، والقانون رقم 
2002-104 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، القانون 

رقم 71-2004 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2004.

حق واجب 
النفاذ

ينصّّ القانون رقم 60-30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر نعمالأمومة/الأبوة
1960 على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماًً 

للموظفات في القطاع الخاص غير المرتبط بالزراعةقانون 
عدد 78-85 مؤرخ 5 آب/أغسطس 1985, القانون عدد 44-

2024 المؤرخ 12 آب/أغسطس 2024.

حق واجب 
النفاذ

تقديمات الطفل 
والأسرة

ينصّّ القانون رقم 60-30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر نعم
1960 على دفع منح عائلية للعاملين في القطاع الخاص 

الذين لديهم ثلاثة أطفال كحدّّ أقصى دون سن 16 عاماًً، 
و18 عاماًً للأطفال المتد�رِّبِين، و21 عاماًً إذا كانوا طلاباًً، 

وبدون حد إذا كانوا من ذوي الإعاقة.

حق واجب 
النفاذ
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مجال التغطية

هل هذا المجال 
مذكور بشكل 

صريح كحق من 
حقوق الحماية 

الاجتماعية؟
الصك القانوني والمادة، إن وجدت

هل القانون 
مبدأ سياساتي 

أم حق واجب 
النفاذ؟

لانعم

ينصّّ القانون رقم 96-101 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر نعمالبطالة
1996 على تقديم إعانات )مساعدة اجتماعية( لمدة سنة 

واحدة فقط للعمال غير الزراعيين في القطاع الخاص 
الذين فقدوا وظائفهم لأسباب تقنية واقتصادية.

حق واجب 
النفاذ

القانون رقم 94-28 المؤرخ 21 شباط/فبراير 1994 المتعلق نعمحوادث العمل
بالعاملين في القطاع الخاص والقانون رقم 95-56 المؤرخ 28 

حزيران/يونيو 1995 المتعلق بالعاملين في القطاع العام.

حق واجب 
النفاذ

سياسات سوق 
العمل

القانون رقم 93-11 المؤرخ 17 شباط/فبراير 1993 المتعلق نعم
بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية 

للتكوين المهني، والقانون رقم 10 المؤرخ 11 شباط/فبراير 
2008 المتعلق بالتكوين المهني، والأمر الحكومي رقم 542 
لعام 2019 المؤرخ 28 أيار/مايو 2019 المتعلق بضبط برامج 

الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

لا ينطبق عليه

القانون رقم 2004-71 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2004 نعمالصحة
المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض، وهو ينصّّ 

على نظام واحد قائم على الاشتراكات للأشخاص المؤمَّّن 
عليهم في القطاعين الخاص والعام.

القانون الأساسي رقم 10 لعام 2019 المؤرخ 30 كانون 
الثاني/يناير 2019 المتعلق بإحداث برنامج "الأمان 

الاجتماعي" الذي يوفر التأمين على المرض لمن يتلقى 
تحويلات نقدية حسب الموارد المتوفرة.

حق واجب 
النفاذ

القانون رقم 77 لعام 2004 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2004 نعمالإقامة
المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن، بصيغته 

مة بالقانون رقم 1 لعام 2012 المؤرخ 16 أيار/ المعدلة والمتَمَّ
مايو 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي.

الأمر رقم 534 لعام 2007 المؤرخ 12 آذار/مارس 2007 
المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق 

مة  الوطني لتحسين السكن، بصيغته المنقحة والمتَمَّ
بالأمر رقم 1125 لعام 2016 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2016.

الأمر رقم 2007-535 المؤرخ 12 آذار/مارس 2007 المتعلق 
بضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني 

لتحسين السكن. تنصّّ المادة 14 من القانون الأساسي رقم 
10 لعام 2019 المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2019 المتعلق 

بإحداث برنامج "الأمان الاجتماعي" على "تمتُّعُ الفئات 
الفقيرة والفئات المحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان 
الاجتماعي بالأولوية في الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي، 

وفقاًً للتشريع الجاري به العمل".

حق واجب 
النفاذ



الحماية الاجتماعية: واقعٌٌ وآفاق 48

مجال التغطية

هل هذا المجال 
مذكور بشكل 

صريح كحق من 
حقوق الحماية 

الاجتماعية؟
الصك القانوني والمادة، إن وجدت

هل القانون 
مبدأ سياساتي 

أم حق واجب 
النفاذ؟

لانعم

الفقر والتهميش 
الاجتماعي

ينصّّ القانون الأساسي رقم 2019-10 المؤرخ 30 كانون نعم
الثاني/يناير 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان 

الاجتماعي على تقديم تحويلات نقدية حسب الموارد غير 
المباشرة المتوافرة، وإعانات أسرية للأطفال المعالين منذ 
الولادة وحتى سن 18 عاماًً، وتوفير النقل المجاني للتلاميذ 

والطلاب الفقراء.

حق واجب 
النفاذ

دعم/مساعدة 
أخرى

مساعدات بين الحين والآخر بمناسبة الأعياد الدينية، أو لا
بداية العام الدراسي والجامعي.

مبدأ سياساتي

3. الرؤية والاستراتيجية

تتضمّّن الوثيقة التوجيهية الاستراتيجية، "تونس 
2035"20، في فصلها الخامس الرؤية والأهداف المنشودة 
على صعيد العدالة الاجتماعية التي تعتبر شرطاًً لتحقيق 
السلم الاجتماعي. وترتكز هذه الرؤية على أربعة محاور 

أساسية. يتعلق المحور الأول بضمان مستوى معيشي 
ودخل لائق ومستقر. ويتناول المحور الثاني حق الفئات 
الضعيفة في السكن اللائق. وهو ينضوي، بشكل أعم، في 

إطار هدف التنمية المستدامة المتعلق بضرورة إنشاء 
مدن ذكية تلبي احتياجات الأجيال القادمة، مع إيلاء 

اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والخصوصيات 
الثقافية لكل فرد. ويهدف المحور الثالث إلى إنشاء نظام 

حماية اجتماعية شامل يعزِِّز الاندماج الاجتماعي من 
خلال تكافؤ الفرص. وأخيراًً، يشير المحور الرابع إلى 

ضرورة ضمان تغطية صحية شاملة لتحقيق مبدأ الحق 
في الصحة للجميع.

وتعمــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وفقــاًً لوثيقــة 
اســتراتيجية صيغــت فــي عــام 2022، تحــدّّد 
الأنشــطة التــي ســتُُنفََّذ خلال العــام فــضلًاً عــن 

التوجهــات الاســتراتيجية والإصلاحــات الهيكليــة 
التــي ســتُُنفََّذ فــي عامــي 2023 و2024 21. وهــذه 

الوثيقــة مصمََّمــة وفقــاًً لنهــج قطاعــي يشــكّّل أســاس 
المنطــق الــذي يوجِِّــه عمــل الــوزارة. ويشــمل هذا 

النََّهــج خمســة مجالات:

• النهوض الاجتماعي.	

• الضمان الاجتماعي.	

• الشغل والعلاقات المهنية.	

• الهجرة والتونسيون في الخارج.	

• الصحة والسلامة المهنيتين.	
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الجدول 11. استراتيجيات التنمية ووثائق أخرى متعلقة بالحماية الاجتماعية )تونس 2035/خطة 2025-2023(

مقتطف أو ملاحظة ذات صلةهل هي راسخة؟الأحكام

لاالأهداف

1. ضمان مستوى معيشي ودخل لائق ومستقر.نعمالمقاصد

2. حق الفئات الضعيفة في السكن اللائق.

3. إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل يع�زِّزِ الاندماج الاجتماعي من خلال تكافؤ 
الفرص.

4. توفير تغطية صحية شاملة.

الغايات )أو 
المقاصد 

الاستراتيجية( 
والمعالم البارزة

هناك أهداف استراتيجية منظمة على المستوى القطاعي فضلاًً عن إصلاحات نعم
هيكلية مرتقبة.

خطة الثلاث أو الخمس سنوات.نعمخطة العمل

الجهات الفاعلة 
المسؤولة

الوزارات المعنيةنعم

2022-2025 و2022-2035نعمالجدول الزمني

المتطلبات 
التمويلية

مضاعفة مصادر التمويل )التعاون الدولي والاشتراكات في الضمان الاجتماعي جزئياًً
وميزانية الدولة( بهدف تنويع مصادر التمويل )مثل إنشاء صندوق احتياطي 

لتسديد ديون الضمان الاجتماعي(.

متطلبات الرصد 
والاحتياجات 

المالية

الوزارات المعنيةجزئياًً
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إطار الرصد والتقييم  ج.	

تُُظْْهِِرُُ المقابلات التي أجريت مع الإدارة العامة للإحصاء 
والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، بشكل واضح، 

أنه لا يتم اتباع تقليد فعلي في رصد برامج الحماية 
الاجتماعية وتقييمها. فقبل عام 2011، أُُجري تقييم 
لعملية إعداد الخطط الخمسية )2009-2005، 2010-

2014(، وجرد الإنجازات والتحديات التي سُُجّّلت خلال 
الخطط السابقة، واقتراح توصيات للخطة الجديدة. 

لكن غياب خطط جديدة بعد عام 2011 وضع حداًً لهذا 
النوع من التقييم، لتحلّّ محلّّه إدارة الطوارئ22.

وعلى الرغم من أن النظام يميز بوضوح بين الخطط 
القائمة وغير القائمة على الاشتراكات، فإن عدم 

وجود إطار فعّّال للرصد/التقييم يشجع على سلوك 
الانتفاع المجاني الذي أتاحه التشريع نفسه.

وتشهد الخطة غير القائمة على الاشتراكات تحوّّلًاً 
كبيراًً مع البدء باستخدام نظام لاستهداف المنتفعين 

من خلال قياس مستوى دخلهم بوسائل غير مباشرة. 
ويخضع هذا المشروع الذي ينفََّذ بالتعاون مع البنك 

الدولي لرصد شهري بهدف تقييم أداء هذه الخطة، من 
خلال فحص الأسماء المشمولة والمستبعدة عن طريق 

الخطأ. ولا تزال النتائج سرية في الوقت الحالي.

علاوة على ذلك، لم تخضع مختلف الإصلاحات التي 
طالت نظام الاشتراكات لتقييم حقيقي، ولا سيّّما 

إصلاح الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي 
دخل حيز النفاذ في عام 2007.

ويتولى المعهد الوطني للإحصاء تنفيذ مشروع هام 
لتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات، وهو شرط 
لا غنى عنه لإنشاء نظام الرصد والتقييم. بالإضافة 

إلى ذلك، لم يكتمل بعد مشروع إنشاء محدد وطني 
فريد، على الرغم من إحراز تقدُُّم في إنجاز المعرّّف 

الاجتماعي الفريد.

فمنــذ عــام 2011، وكمــا يشــير ممثلــو الإدارة العامة 
للضمــان الاجتماعــي، أُُجريــت العديد من الدراســات 

بالتعــاون مــع منظمــات دوليــة، ولكــن بطريقة 
عشــوائية وبــدون مراعــاة التوصيــات فعلياًً، مع 
الإشــارة إلى أن انعدام الاســتقرار السياســي لم 

يخفــف مــن وطــأة المشــكلة. فأجريت عدة دراســات 
تتنــاول القضايــا نفســها، ممــا أدى إلــى تنفيذ مشــاريع 

متداخلــة. وعلاوةًً علــى ذلــك، لا تؤخــذ نتائــج هذه 
الدراســات فــي الاعتبــار بشــكل عــام، مما يؤدي إلى 

تراكــم التقاريــر والدراســات ذات التأثيــر الضئيــل على 
السياســات العامة.

من هنا، قبل الشروع في التقييم، يجب أن تكون 
الخطوة الأولى هي إصلاح الحوكمة من أجل تحديد 

أهداف واضحة ووضع برامج مناسبة.
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 د. التغطية حسب المجال

توضح الأشكال التالية المجالات الرئيسية لتغطية 
الحماية الاجتماعية في تونس مقارنة بالبلدان 

الأخرى في المنطقة ومتوسطات مجموعات البلدان 
على المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى أن 

تقديرات التغطية الواردة في هذا القسم صادرة 
عن منظمة العمل الدولية، وقد احتسبتها بناءًً على 

البيانات الإدارية التي جمعتها من خلال استبيان 
الضمان الاجتماعي، فضلًاً عن المعلومات حول 

التغطية القانونية التي تقدِِّمها الجمعية الدولية 
للضمان الاجتماعي. ومن هذا المنطلق من المحتمل 

أن تعكس الاختلافات بين البلدان، جزئياًً، الاختلافات 
في مدى توافر البيانات23.

  الشكل 18. نسبة السكان المشمولين بتغطية تأمينية واحدة على الأقل من الحماية الاجتماعية،
آخر سنة متاحة

المملكة العربية السعودية
البحرين
تونس
ليبيا
العراق
مصر
الأردن
المغرب
الكويت
دولة فلسطين
عُمان
لبنان
جيبوتي
السودان
قطر
موريتانيا
الإمارات العربية المتحدة
اليمن

البلدان العربية*
العالم
أفريقيا جنوب الصحراء
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
البلدان المنخفضة الدخل
الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
البلدان المرتفعة الدخل

77.8
62.4

50.2
46.2

40.5
34.7
34.1

20.5
17.7

16.6
16.3

13.9
12.3

9.3
7.0
6.6

3.5
2.8

30.8
46.9

13.7
56.3

13.4
24.9

64.0
85.4

100 80 60 40 20 0

البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
الاقتصادية

 المصدر: استناداًً إلى لوحات بيانات الحماية الاجتماعية العالمية لمنظمة العمل الدولية. متاحة على الموقع
 www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32 )في 20 أيار/مايو 2024(؛ ودائرة الإحصاءات العامة في الأردن، والنشرة الإحصائية 

 لمؤشرات الحماية الاجتماعية في الأردن: 2021-2020 )2023(.
* متوسط القيمة للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.
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واستناداًً إلى التصنيف القائم على نسبة السكان 
المشمولين بخطة واحدة على الأقل من خطط 

الحماية الاجتماعية، تحتل تونس المرتبة الثالثة بين 
الدول العربية التي سجلت أرقاماًً قياسية على هذا 

المؤشر، بمعدل 50.2 في المائة.

وفــي مــا يتعلــق بتغطيــة الأطفــال الذين تتراوح 
أعمارهــم بيــن 0 و14 عامــاًً مــن خلال خطة 

التقديمــات النقديــة، ســجّّلت تونــس معــدل 28.6 في 
المائــة، ممــا يضعهــا فــي المرتبــة الثانية بعــد لبنان 

)الشكل 19(.

 الشكل 19. نسبة الأطفال الذين يتلقون تقديمات نقدية للأطفال وللأسر, آخر سنة متاحة

لبنان

تونس

الأردن

مصر

المغرب

دولة فلسطين

السودان

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

البحرين

جيبوتي

قطر

الكويت

عُمان

الإمارات العربية المتحدة

البلدان العربية*

العالم

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

البلدان المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل

البلدان المرتفعة الدخل

32.7

28.6

14.6

14.0

13.4

12.1

8.1

6.0

5.1

3.8

3.5

0.5

0.4

0.2

0.2

11.9

26.4

10.5

41.5

8.5

20.9

22.6

86.8
100 80 60 40 20 0

البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
الاقتصادية

 المصدر: استناداًً إلى لوحات بيانات الحماية الاجتماعية العالمية لمنظمة العمل الدولية. متاحة على الموقع
 www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32 )في 20 أيار/مايو 2024(؛ ودائرة الإحصاءات العامة في الأردن، والنشرة الإحصائية 

 لمؤشرات الحماية الاجتماعية في الأردن: 2021-2020 )2023(.
* متوسط القيمة للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.
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لا يزال توفير التقديمات النقدية للأشخاص ذوي الإعاقة 
الشديدة منخفضاًً نسبياًً في تونس. فيبلغ معدل هذه 

التغطية 5 في المائة، مما يجعل تونس تحتل المراتب 
الأخيرة على هذا الصعيد بين بلدان المنطقة العربية.

الشكل 20. نسبة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة الذين يتلقون تقديمات نقدية للعجز، آخر سنة متاحة

100 80 60 40 20 0

ليبيا

مصر

دولة فلسطين

البحرين

الأردن

عُمان

المملكة العربية السعودية

العراق

الكويت

المغرب

قطر

تونس

الجزائر

الإمارات العربية المتحدة

السودان

موريتانيا

اليمن

البلدان العربية*

العالم

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

البلدان المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل

البلدان المرتفعة الدخل

74.4

37.0

30.6

28.6

16.0

16.0

9.4

9.3

8.4

6.8

6.4

5.0

3.6

1.8

0.7

0.7

0.1

15.5

33.5

6.7

57.7

8.6

11.3

40.5

85.6

البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
الاقتصادية

 المصدر: استناداًً إلى لوحات بيانات الحماية الاجتماعية العالمية لمنظمة العمل الدولية. متاحة على الموقع 
www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32 )في 20 أيار/مايو 2024(؛ ودائرة الإحصاءات العامة في الأردن، والنشرة الإحصائية 

 لمؤشرات الحماية الاجتماعية في الأردن: 2021-2020 )2023(.
* متوسط القيمة للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.

http://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
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تتصدر تونس الدول العربية في نسبة النساء 
المشمولات بإعانات الأمومة، حيث يبلغ معدل 

التغطية 25.3 في المائة، أي ثلاثة أضعاف المتوسط 
في البلدان العربية.

 الشكل 21. نسبة النساء المشمولات بتقديمات الأمومة، آخر سنة متاحة

100 80 60 40 20 0

تونس

الجزائر

الأردن

دولة فلسطين

جيبوتي

السودان

موريتانيا

البلدان العربية*

العالم

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

البلدان المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا
من البلدان المتوسطة الدخل

الشريحة العليا
من البلدان المتوسطة الدخل

البلدان المرتفعة الدخل

25.3

11.2

9.6

7.0

4.8

4.2

0.2

1,88.2

0,7

0,1

15,5

44.9

7.5

30.5

33.3

10.5

52.5

86.0

البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
الاقتصادية

 المصدر: استناداًً إلى لوحات بيانات الحماية الاجتماعية العالمية لمنظمة العمل الدولية. متاحة على الموقع
www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32 )في 20 أيار/مايو 2024(؛ ودائرة الإحصاءات العامة في الأردن، والنشرة الإحصائية 

 لمؤشرات الحماية الاجتماعية في الأردن: 2021-2020 )2023(.
* متوسط القيمة للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.
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لا توجد إعانات بطالة حقيقية أو تعويض عن 
فقدان الوظيفة في تونس، ولكن تُُطبّّق بعض برامج 
التعويضات مثل الإحاطة الاجتماعية للعمال، وهي 
تقتصر على خطة واحدة مع التقيّّد بظروف صارمة 

للغاية، مما يبرر المعدل المنخفض للغاية للعاطلين عن 
العمل المستفيدين من التقديمات. ومع ذلك، تجدر 

الإشارة إلى أن هذه سمة مشتركة في بلدان المنطقة 
العربية بأكملها )باستثناء البحرين(.

 الشكل 22. نسبة العاطلين عن العمل الذين يتلقون تقديمات البطالة النقدية، آخر سنة متاحة

100 80 60 40 20 0

البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
الاقتصادية

البحرين

الأردن

الجزائر

المملكة العربية السعودية

الكويت

تونس

قطر

الإمارات العربية المتحدة

مصر

البلدان العربية*

العالم

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

البلدان المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
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 المصدر: استناداًً إلى لوحات بيانات الحماية الاجتماعية العالمية لمنظمة العمل الدولية. متاحة على الموقع 
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لدى تونس نظام تأمين ضد حوادث العمل والأمراض 
المهنية )حوادث العمل والأمراض المهنية في الصندوق 
الوطني للتأمين على المرض(. ومرد الانخفاض النسبي 

في معدل التغطية )28.9 في المائة( إلى غلبة العاملين 
في القطاع غير النظامي، ولا سيّّما في قطاعات العمل 

الأشد خطورة )البناء والتجارة وما إلى ذلك(.

 الشكل 23. نسبة العمال المشمولين بتأمين ضد إصابات العمل، آخر سنة متاح
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المملكة العربية السعودية

البحرين

الجزائر
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المغرب

جيبوتي

تونس

جيبوتي

اليمن

عُمان

موريتانيا

السودان

الإمارات العربية المتحدة

البلدان العربية*

العالم

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

البلدان المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل

البلدان المرتفعة الدخل

95.1

74.7

61.7

53.8

47.8

47.8

45.7

39.0

36.0

28.9

15.1

9.9

9.5

6.5

3.0

1.4

38.0

14.8

35.4

40.8
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14.4
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81.2
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البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
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www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32 )في 20 أيار/مايو 2024(؛ ودائرة الإحصاءات العامة في الأردن، والنشرة الإحصائية 

 لمؤشرات الحماية الاجتماعية في الأردن: 2021-2020 )2023(.
* متوسط القيمة للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.
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سهََّل اعتماد نظام التقاعد الإلزامي في القطاعين 
العام والخاص، لكل من أصحاب العمل والموظفين، 

تحقيق مستويات عالية نسبياًً من التغطية. وفي 
الواقع، تتميز تونس بمعدل تغطية مرتفع نسبياًً 

مقارنة بالدول المماثلة، وهو أقرب إلى معدلات 
البلدان المتقدِِّمة. يمكن تفسير هذا المعدل بالتغطية 

المشتركة التي تؤمّّنها النُُّظُُم القائمة وغير القائمة 
على الاشتراكات.

الشكل 24. نسبة الأشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد القانوني ويتلقون معاشاًً تقاعدياًً، آخر سنة متاحة
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ليبيا
دولة فلسطين
الجزائر
مصر
عُمان
الأردن
المملكة العربية السعودية
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الكويت
المغرب
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جيبوتي
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السودان
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البلدان المرتفعة الدخل

85.4

65.7
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75.1
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46.9
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33.1
33.2
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19.4
22.6

23.4
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9.8
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41.9
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77.5
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المتوسطة الدخل

البلدان
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يكتسب القطاع غير النظامي زخماًً، مما يهدد 
إنجازات نظام الحماية الاجتماعية. فقد كشف 

مسح المعهد الوطني للإحصاء أنّّ المعدل الإجمالي 
للوظائف غير النظامية بلغ 45 في المائة )38.3 

في المائة إذا ما استثنينا الزراعة(. ومع أن تونس 
متقدِِّمة طبعاًً على البلدان الأخرى في المنطقة، فإنّّ 

معدل التغطية البالغ 74.9 في المائة يبدو مرتفعاًً 
نسبياًً مقارنة بنتائج مسح القطاع غير النظامي 

الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2019. 
ويُُفسََّر ذلك بمعدلات التغطية المتحيزة صعوداًً 

الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
الذي أخذ في الاعتبار معدلات استرداد التكاليف 

وليس معدلات التغطية )معتبراًً أنّّ القاسم هو السكان 
الذين سددوا اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي مرة واحدة على الأقل، وليس السكان 
العاملين النشطين(.

الشكل 25. نسبة السكان الناشطين اقتصادياًً الذين يساهمون في نُظُُُم معاشات التقاعد، آخر سنة متاحة
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اليمن
موريتانيا
قطر
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البلدان العربية*
العالم
أفريقيا جنوب الصحراء
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
البلدان المنخفضة الدخل
الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
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 ھ. التمويل العام
والإنفاق العام

1. تخطيط الميزانية والتصدي للصدمات

تنشــر وزارة الماليــة فــي تونــس نفقــات الميزانية 
العامــة وفقــاًً للقانــون الأساســي للميزانيــة )رقم 15 

المــؤرخ 13 شــباط/فبراير 2019(. ولأغــراض المقارنــة 
الدوليــة، تقــدِِّم وزارة الماليــة أيضــاًً بيانــات الموازنة 

وفقــاًً لتصنيــف إحصــاءات ماليــة الحكومــات الذي 
يعتمــده صنــدوق النقــد الدولي، اســتناداًً إلــى المعيار 

المتّّبــع فــي عــام 1986. وفــي كلتــا الحالتين، لا 
تعــرض الــوزارة نفقــات الميزانيــة الخاصــة بالحماية 

الاجتماعيــة علــى وجــه التحديــد، بــل نفقــات الميزانية 
وفقــاًً لتصنيــف اقتصــادي يحــدده القانون الأساســي 

للميزانيــة لعــام 2019، لــكل مهمــة وكل برنامــج. 
وتكــون المهمــة متوافقــة مــع ميزانية الــوزارة ومكوّّنة 

مــن عــدة برامــج. وبالنســبة لــكل برنامج، تُُبوّّب 
النفقــات إلــى "نفقــات التأجيــر، نفقات التســيير، 

نفقــات التــدخُُّلات، نفقــات الاســتثمار، والنفقــات على 
العمليــات الماليــة" )المــادة 15 مــن قانــون الميزانية 

الأساســي(. ومــن هــذا المنطلــق، تُُوزع نفقــات الحماية 
الاجتماعيــة حســب المهمــات أو الــوزارات والبرامج 

داخــل  كل وزارة.

وقد تحســنت شــفافية الميزانية مع دخول القانون 
الأساســي للميزانية حيز النفاذ. فأُُرفقت بمشــروع 

قانــون الماليــة سلســلة من التقاريــر التي تقدِِّم نظرة 
عامــة أكثــر شــموليةًً إلى بيانــات الميزانية، بما في 
ذلــك تقريــر حــول إطار الميزانية متوســط المدى، 

وتقريــر حــول الدين العمومي، والمؤسســات العامة، 

والصناديــق الخاصــة، والتوزيع الجهوي للاســتثمارات، 
وحتــى النفقــات الجبائيــة )المــادة 46 من القانون 

الأساســي للميزانيــة(. بالإضافــة إلــى ذلك، يعاني نظام 
التقاعــد القائــم علــى دفع الاشــتراكات أولًاً بأول من 

فجــوة هيكليــة وعدم وجــود علاقة اكتوارية بين 
الاشــتراكات والتقديمات. من هنا، يمكن تحســين 
إدارة الصناديــق مــن خلال احتــرام طريقة توزيع 
الاشــتراكات وفقاًً للتشــريعات الســارية. وفي كل 
عــام، ينشــر الصندوق الوطنــي للتقاعد والحيطة 
الاجتماعيــة تقريــراًً مرحليــاًً يتضمن الإحصاءات 
الرئيســية لخطط الضمان الاجتماعي. كما ينشــر 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي حوليةًً 
إحصائيــةًً كل عــام، يعــود تاريــخ آخرها إلى عام 2020. 
أمــا الصنــدوق الوطنــي للتأمين على المرض، فلا ينشــر 

حوليــات، ولكنــه يجمــع البيانــات الكلية من خلال 
بياناتــه المالية.

خُُصِِّــص البنــد الأول مــن الإنفاق لــوزارة التربية، حيث 
بلــغ 7.5 مليــار دينــار تقريبــاًً لعام 2023. واحتلت وزارة 

الصناعــة والمناجــم والطاقــة المرتبــة الثانية، كونها 
تقــدِِّم إعانــات لدعــم الطاقة، مرصــودة في الميزانية 

بمبلــغ 5.7 مليــار دينــار، أي كامــل ميزانية الوزارة 
المعنيــة تقريبــاًً. تلــي ذلك وزارتــا الداخلية والدفاع، 

وأخيــراًً وزارتــا الصحة والشــؤون الاجتماعية. أما 
 الــوزارات الأخــرى، فتقــل ميزانياتها لعام 2023 عن 

3 مليــارات دينار.
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 الشكل 26. نفقات الميزانية حسب الوزارة لعام 2023 )بآلاف الدنانير التونسية(
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239,000,000
180,140,000
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التربية
الصناعة والمناجم والطاقة
الداخلية
التجارة وتنمية الصادرات
الدفاع الوطني
الصحة
الشؤون الاجتماعية
التعليم العالي والبحث العلمي
الزراعة
التجهيز والإسكان
المالية
النقل
التشغيل والتكوين المهني
الاقتصاد والتخطيط
العدل
الشباب والرياضة
البيئة
الثقافة
الخارجية
الأسرة والمرأة وكبار السن
الشؤون الدينية
السياحة
تكنولوجيات الإتصال
أملاك الدولة

المصدر: وزارة المالية، قانون المالية المعدل لسنة 2023.

2. مصادر الإيرادات

هناك ثلاثة مصادر لتمويل الحماية الاجتماعية في 

تونس هي إيرادات ميزانية الدولة، وبعض الضرائب 

المخصََّصة مباشرةًً لسياسات الحماية الاجتماعية، 

فضلًاً عن الاشتراكات المباشرة التي يسددها 

المنتفعون من الصناديق الاجتماعية.

وقــد أدخلــت المــادة 58 من قانــون المالية لعام 

2018 ضريبة مخصََّصة تســمى مســاهمة اجتماعية 

تضامنيــة، يدفعهــا الأشــخاص الطبيعيون والمعنويون 
على حد ســواء. وهدفها الأساســي تقديم الدعم 

المالــي لصناديــق الضمان الاجتماعي، ولا ســيّّما 
الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطة الاجتماعية 

)الجــدول 12(. ومــا لبثــت أن خفضــت المادة 22 من 
قانون المالية لســنة 2023 قيمة مســاهمة الأشــخاص 

الطبيعيين بشــكل مؤقت، وزادت من مقدار مســاهمة 
الشــركات والمؤسسات.
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 الجدول 12. مصادر إيرادات الصناديق الاجتماعية )بملايين الدنانير التونسية(
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المنتجات 
41974639561715432683المالية

منتجات 
2416125141251863312335أخرى

المساهمة 
الاجتماعية 
التضامنية

200450460500

الإعانات 
500الحكومية

الإعانات 
الحكومية 

الاستثنائية
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2,8394,1542,8443,1314,1613,0863,5035,2503,4203,4866,0133,5283,7776,6863,841المجموع

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.

بالإضافة إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية، تدعم 
الدولة أيضاًً الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية من خلال إرسال تحويلات مباشرة إلى 
الصندوق، بحيث شكلت الإعانة الحكومية الاستثنائية 

والمساهمة التضامنية الاجتماعية في عام 2021 

حوالى 12 في المائة من إيرادات هذا الصندوق. ونظراًً 
إلى العجز الهيكلي للصندوق الوطني بسبب عوامل 
ديمغرافية، فمن المحتمل جداًً أن تصبح التدخُُّلات 

الحكومية الاستثنائية أمراًً طبيعياًً في المستقبل، إذا 
بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.

 الشكل 27. توزيع الإيرادات العامة )بالنسبة المئوية(

الإيرادات الضريبية

الموارد المقترضة

الإيرادات غير الضريبية

57

34

9

المصدر: وزارة المالية، قانون المالية المعدل لسنة 2023.
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حسب قانون المالية المعدل لعام 2023، تتأتى 57 في 
المائة من موارد الميزانية من الإيرادات الضريبية، 

و9 في المائة من الإيرادات غير الضريبية، و34 في 
المائة، أو الثلث تقريباًً، من الموارد المقترضة، مما 

يعكس اعتماداًً شديداًً على اقتراض الموارد، المحلية 
والخارجية على السواء، لتمويل نفقات الميزانية.

نلاحظ، وفقاًً للشكل 28، أن الرسوم الجمركية 
انخفضت بشكل حاد في أواخر تسعينيات القرن 

العشرين وبداية العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين، بسبب إلغاء التعريفات كما هو منصوص 
عليه في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو 
أكبر شريك تجاري لتونس. وظلت حصة الإيرادات 

الضريبية الواردة من ضريبة القيمة المضافة، ورسوم 
الاستهلاك، والضرائب غير المباشرة الأخرى مستقرة 

إلى حد ما، بين 50 في المائة و60 في المائة من 
المجموع العام. وفي ما يتعلق بالضرائب المباشرة، 

ارتفعت حصة ضرائب الدخل الشخصي بشكل حاد، 
خاصة منذ عام 2015، لتمثل 30 في المائة تقريباًً من 

الإيرادات الضريبية وتشكّّل المصدر الرئيسي لهذه 
الإيرادات في عام 2023. وازدادت حصة ضريبة 

دخل الشركات حتى عام 2014 تقريباًً، ثم انخفضت 
إلى 13 في المائة من الإيرادات الضريبية في عام 

2023. ونتيجة لهذا، يبدو النظام الضريبي تصاعدياًً 
نسبياًً، مع استقرار حصة الضرائب غير المباشرة 
التنازلية، لا بل انخفاضها في السنوات الأخيرة، 

مقابل ارتفاع ضريبة الدخل الشخصي بشكل حاد. 
ويبدو أن العبء الضريبي قد أثقل كاهل الموظفين 

أكثر من كاهل الشركات، مما يثير تساؤلات حول 
مدى عدالة هذه الدينامية الملحوظة منذ عام 2015.

 الشكل 28. أنواع الضرائب التي تتشكّّل منها الإيرادات الضريبية )بالنسبة المئوية(
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2024z ،المصدر: وزارة المالية 
* قانون المالية المعدل.
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3. الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية

بالنسبة للإنفاق العام على الحماية الاجتماعية، فإن 
البيانات الوحيدة المحتسبة على المستوى الدولي 
لغرض المقارنة هي تلك الصادرة عن منظمة العمل 
الدولية. فوفقاًً لقاعدة بيانات الحماية الاجتماعية 
لمنظمة العمل الدولية الواردة في تقريرها السنوي 
حول الحماية الاجتماعية 2020-2022، بلغ الإنفاق 
العام على الحماية الاجتماعية في تونس 7.5 في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الصحة، 
و11.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في 
ذلك الصحة24. ومع ذلك، لا يذكر الملحق 2 من تقرير 

منظمة العمل الدولية نفسه، الذي يعرض منهجية 
احتساب هذه النفقات، ما إذا كانت الإعانات العامة 

المقدََّمة من الدولة مشمولة في هذه العملية الحسابية 
أم لا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات مصنََّفة حسب 

الفئة العمرية، بما في ذلك الأطفال والسكان في سن 
العمل وكبار السن. فتبيّّنََ نقص البيانات المتعلقة 

بالأطفال بالنسبة لتونس، على الرغم من وجود برامج 
مخصََّصة لهم. وبخلاف معظم البلدان الأخرى، لا 

تُُستمدّّ البيانات الخاصة بتونس من قواعد البيانات 
الدولية مثل قواعد بيانات صندوق النقد الدولي 

)قاعدة بيانات إحصاءات مالية الحكومات( حيث 
البيانات الخاصة بهذا البلد غير موجودة، ولكن من 

مصادر وطنية ومن منظمة العمل الدولية.

وبالفعل، كما ذُُكر آنفاًً، لتكوين فكرة أكثر اكتمالًاً عن 
الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية في تونس، 

سيكون من الأنسب تحليل بيانات الميزانية حسب 
الوزارة والبرنامج، من أجل تحديد البرامج التي 

يحتمل أن تندرج في مجال السياسة العامة للحماية 
الاجتماعية. وينبغي أيضاًً إضافة الإنفاق العام على 

الإعانات الشاملة غير المحدّّدة الهدف، مثل دعم المواد 
الغذائية ودعم الطاقة ودعم النقل. ومع ذلك، لا يمكن 

دمج جميع هذه الإعانات الشاملة في الإنفاق على 

الحماية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، في حين أن 
بعض إعانات دعم الطاقة تعود بالفائدة على الأسر 

المعيشية، فإن جزءاًً كبيراًً منها يفيد أيضاًً الشركات 
والاقتصاد بشكل عام. وبالتالي، في غياب إطار 

معياري واضح لتصنيف النفقات التي يمكن دمجها في 
الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية، حددنا البرامج 

والإعانات التالية التي يمكن دمجها في هذا المجال:

• وزارة الشؤون الاجتماعية: برنامج الشغل 	
والعلاقات المهنية، وبرنامج الضمان الاجتماعي، 

وبرنامج النهوض الاجتماعي، وبرنامج الهجرة 
والتونسيون في الخارج.

• وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: 	
برنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص، وبرنامج 

الطفولة، وبرنامج كبار السن.

• وزارة التشغيل والتكوين المهني: برنامج التشغيل.	

• وزارة الصحة: برنامج الرعاية الصحية الأولية 	
)الخط الأول(، وبرنامج التقديمات الصحية في 
المستشفيات )الخط الثاني(، وبرنامج البحوث 

وتقديمات المستشفيات الجامعية )الخط الثالث(.

• الصندوق العام للتعويض التابع لوزارة التجارة 	
للإعانات المرتبطة مباشرة بأسعار بعض المواد 

الغذائية الأساسية.

• الإعانات المرتبطة مباشرة بأسعار النقل بإشراف 	
وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

• إعانات دعم الطاقة التي تستفيد منها الأسر 	
المعيشية )سيتم تطوير منهجية لتمييزها عن 

الإعانات التي تستفيد منها الشركات(.
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 الجدول 13. توزيع النفقات حسب الوزارة

المصادر: برنامج 
النشاط القُُطري، 2022

الأجور
الأنشطة 

التشغيلية
المجموعالاستثماراتالتدخُُّلات

2021202220212022202120222021202220212022الوحدة: ألف دينار

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشغل والعلاقات 
المهنية

23,49421,6001,5571,70015015034055025,54124,000

9206502949850,2141,011,0559020851,2531,011,774الضمان الاجتماعي

132,446138,4308,4368,666820,713937,5654,0001,900965,5951,086,561النهوض الاجتماعي

الهجرة والتونسيون 
في الخارج

24,63025,5703,6923,3921,5101,380103029,84230,372

62,18646,4506,2876,8944,9374,4509,36012,50082,77070,294التوجيه والدعم

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

المرأة والأسرة وتكافؤ 
الفرص

2,7002,8006957202,1882,20010,58512,45016,16818,170

109,956115,8565,2005,32014,30013,77813,00016,240142,456151,194الطفولة

328586535415,49016,0002,5001,80018,37118,440كبار السن

9,80010,0004,9055,0861,8001,8002,5002,40019,00519,286التوجيه والدعم

وزارة التشغيل والتكوين المهني

328,860334,25836,65937,88069,75868,7585001,200435,777442,096التكوين المهني

67,29165,4373,5505,429314,325314,82500385,166385,691التشغيل

0003,2006,200122,200125,200 0000119,000119ريادة الأعمال

15,79715,6453,7003,8523603604,5007,12024,35726,977التوجيه والدعم

وزارة الصحة

 الصحة الأولية 
)الخط الأول(

280,010331,74250,66055,88528,47917,55595,515133,190454,664538,372

التقديمات الصحية في 
 المستشفيات 

)الخط الثاني(
870,1701,032,688111,880124,9803,82545109,895170,9601,095,7701,328,673

البحوث وتقديمات 

المستشفيات 
الجامعية )الخط 

الثالث(

879,776986,51863,92065,4852,495200570,94091,7501,017,1311,145,758

147,815176,89217,30020,02513,67016,180138,65024,100317,435237,197التوجيه والدعم
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المصادر: برنامج 
النشاط القُُطري، 2022

الأجور
الأنشطة 

التشغيلية
المجموعالاستثماراتالتدخُُّلات

2021202220212022202120222021202220212022الوحدة: ألف دينار

وزارة التربية

2,224,7422,383,22060,31560,7384,0634,063103,516132,1342,392,6362,580,155المرحلة الابتدائية

المرحلة الإعدادية 
والتعليم الثانوي

3,534,5683,505,39079,32681,429401401113,84591,0393,728,1403,678,259

253,940271,390232,359237,83314,286109,53695,640102,827596,225721,586التوجيه والدعم

المصدر: وزارة المالية.

يعــرض الجــدول 13 نفقــات كل برنامــج حســب 
الــوزارة فــي عامــي 2021 و2022، وحســب نوع 

الإنفــاق، وفقــاًً للمصطلحــات المعتمــدة فــي قانــون 
الميزانيــة الأساســي لعــام 2019. وعلــى الرغــم من 

القيــود الموضحــة أعلاه المتعلقــة بحجــم الإنفــاق 
علــى الحمايــة الاجتماعيــة فــي تونــس، يمكن 

اســتخدام بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة لإجراء 
مقارنــات دوليــة وإقليميــة.

 الشكل 29. نصيب الفرد من الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية )بما فيه على الصحة( مقابل 
نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي )بمعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي(
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نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (الدولار الدولي حسب معادل القوة الشرائية)

البلدان المنخفضة الدخل

السودان

أفريقيا جنوب الصحراء
جيبوتي

الشريحة الدنيا منموريتانيا
البلدان المتوسطة الدخل

المغرب

الأردن
العراق

مصر

الجزائر
لبنان

البلدان المرتفعة الدخل

الكويت
الإمارات العربية المتحدة

قطر
عُمان

البحرين

العالم

الشريحة العليا
من البلدان

المتوسطة الدخل
البلدان العربية*

المملكةأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
العربية السعودية

تونس

البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
الاقتصادية

المصدر: للاطلاع على مراجع مفصلة، انظر مشهد الحماية الاجتماعية وآفاقها: الملامح القطرية الشاملة لنظم الحماية الاجتماعية والإصلاحات للدول 
.)E/ESCWA/CL2.GPID/2022/CP.1( الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

* متوسط القيمة للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.



الحماية الاجتماعية: واقعٌٌ وآفاق 66

يقارن الشكل 29 مستوى الإنفاق العام على الحماية 
الاجتماعية للفرد الواحد بمستوى نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي. فيظهر وجود علاقة قوية 

إلى حد ما بين المتغيرََين.

يقــارن الشــكل 30 الإنفــاق العــام علــى الحماية 
الاجتماعيــة فــي 2010-2011 و2020. فيبــدو 

أن تونــس هــي واحــدة مــن أكثر البلــدان انحرافاًً 
عــن القُُطــر نــزولًاً، ممــا يشــير إلــى أن الإنفاق العام 
علــى الحمايــة الاجتماعيــة كان أعلــى نســبياًً في 

الفتــرة 2010-2011 منــه فــي عــام 2020. ومع 
ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن كلتــا الفترتين شــملتا 

أعوامــاًً اســتثنائية بالنســبة لتونــس )الثــورة وأزمة 
كوفيــد-19(، ومــن المرجــح أن يــؤدي ذلك إلــى تحيز 

الأرقــام المحتســبة كــون الناتــج المحلــي الإجمالي 

غيــر تمثيلــي )لكلتــا الفترتيــن( أو نظــراًً للنفقــات 
الاســتثنائية )علــى كوفيد-19(.

يثير الشكل 31 الاهتمام أيضاًً لأنه يُُظْْهِِرُُ العلاقة بين 
الجهود الحكومية الممثلة بالإنفاق العام على الحماية 

الاجتماعية وفقاًً لنفقات الميزانية العامة من جهة، 
ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من جهة 

أخرى، الذي يشكّّل مؤشراًً على مستوى التنمية. 
وبالتالي، تُُعََدُُّ تونس واحدة من الدول التي تبذل أكبر 

قدر من الجهود في المنطقة العربية مقارنة بالدول 
الأكثر تقدُُّماًً مثل دول مجلس التعاون الخليجي. 

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من تصنيف تونس كبلد 
منخفض الدخل، فإن جهودها تتجاوز الجهود التي 

تبذلها البلدان الأخرى في هذه الفئة والبلدان في الفئة 
الأعلى، أي البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.

 الشكل 30. نصيب الفرد من الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية )بما فيه على الصحة( في الفترة 
2010-2011 مقارنة بعام 2020، أو آخر سنة متاحة )بمعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي(
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الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية (بما في ذلك الصحة) (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، سنة 2011-2010

البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
الاقتصادية

ارتفاع النفقات على 
الحماية الاجتماعية

انخفاض النفقات على 
الحماية الاجتماعية

السودان

الجزائر

جيبوتي

مصر

موريتانيا

المغرب

تونس

العراق

الأردن

لبنان

البحرين

الكويت

عُمان

قطر

المملكة
العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة

العالم

أفريقيا جنوب الصحراء

أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي

البلدان العربية*

المصدر: للاطلاع على مراجع مفصلة، انظر مشهد الحماية الاجتماعية وآفاقها: الملامح القطرية الشاملة لنظم الحماية الاجتماعية والإصلاحات للدول 
.)E/ESCWA/CL2.GPID/2022/CP.1( الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

* متوسط القيمة للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.
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 الشكل 31. الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية )بما فيه على الصحة(، كنسبة مئوية من الإنفاق 
الحكومي العام، مقابل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، آخر سنة متاحة
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نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (الدولار الدولي حسب معادل القوة الشرائية)

البلدان المرتفعة الدخل

العالم

لبنان

الأردن

موريتانيا

المغرب أفريقيا جنوب الصحراء

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل جيبوتي

السودان
جزر القمر

البلدان
المنخفضة الدخل

العراق

الجزائر

مصر تونس

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل

البلدان العربية*
البحرين

المملكة العربية السعودية
الكويت

الإمارات العربية المتحدة
عُمان

قطر

البلدان
المنخفضة الدخل

الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل

الشريحة العليا من البلدان
المتوسطة الدخل

البلدان
المرتفعة الدخل

المنطقة/المجموعة
الاقتصادية

المصدر: للاطلاع على مراجع مفصلة، انظر مشهد الحماية الاجتماعية وآفاقها: الملامح القطرية الشاملة لنظم الحماية الاجتماعية والإصلاحات للدول 
.)E/ESCWA/CL2.GPID/2022/CP.1( الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

* متوسط القيمة للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.
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 و. الهيكل المؤسسي

1. أدوار الجهات الفاعلة الرئيسية ومسؤولياتها

يتكــون نظــام الحمايــة الاجتماعيــة مــن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة التــي تتفاعــل فــي مــا بينها بطريقــة لا تخلو 
مــن التعقيد.

 الشكل 32. ولايات المؤسسات الرئيسية في قطاع الحماية الاجتماعية

مركز البحوث
والدراسات الاجتماعية

معهد الصحة
والسلامة المهنية

ن
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

ية
اع

تم
لاج

وزارة التشغيلالتربيةا
والتكوين المهني

وزارة
التجارة

وزارة
المالية

وزارة الاقتصاد
والتخطيط

وزارة التعليم
العالي والبحث

العلمي

وزارة
الصحة

ذةالوزارات المعنية المؤسسات المسؤولة عن صياغة السياساتالمؤسسات المنفِّ

جهات فاعلة أخرى

وزارة الأسرة 
والمرأة 

والطفولة وكبار 
السن

الديوان الوطني
للأسرة والعمران

البشري

المعهد
الوطني
للإحصاء

المعهد
التونسي
للقدرة

التنافسية
والدراسات

الكمية

الإدارة العامة
للضمان الاجتماعي

الهيئة العامة
للنهوض الاجتماعي

الإدارة العامة 
للنهوض 

بالأشخاص ذوي 
الإعاقة

الإدارة العامة 
للوقاية

والإدماج 
الاجتماعي

الإدارة 
العامة 

للتضامن 
والتنمية 
الاجتماعية

الصندوق 
الوطني 
للتأمين 

على 
المرض

الصندوق 
الوطني 
للضمان 
الاجتماعي

الصندوق 
الوطني 
للتقاعد 

والحيطة 
الاجتماعية

ملاحظة: توضح الأسهم أن المؤسسة أدناه تخضع لوصاية المؤسسة أعلاه.
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 الجدول 14. أدوار الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع الحماية الاجتماعية ومسؤولياتها

الجهة الفاعلة
المستوى

الأدوار والمسؤوليات
الحوكمة والإدارةالسياسات

وزارة الشؤون 
الاجتماعية

XX تطويــر البرامج والسياســات والإصلاحات وتنســيق الجهود
لتحقيــق الأهــداف الإنمائية على مســتوى الخطط القائمة 

وغيــر القائمــة على الاشــتراكات. وهناك عدة هياكل 
بها. ملحقة 

الإدارة العامة للتضامن 
والتنمية الاجتماعية

تشرف الإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية، ضمن 
إطار الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، على برنامج الأمان 

الاجتماعي للنهوض بأوضاع الفقراء والفئات ذات الدخل 
المحدود.

الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي

X إدارة نظام الاشتراكات للعاملين في القطاع الخاص
والتحويلات المالية ضمن إطار برنامج الأمان الاجتماعي.

الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية

X.إدارة نظام الاشتراكات للعاملين في القطاع العام

الصندوق الوطني 
للتأمين على المرض

X إدارة مخاطر الأمراض وحوادث العمل والأمراض المهنية
والتعويضات النقدية.

مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية

X إجراء البحوث حول نظام الحماية الاجتماعية على مستوى
الخطط القائمة وغير القائمة على الاشتراكات.

إرساء مركزية قواعد بيانات الصناديق الثلاثة وإدارة النظام 
المعلوماتي للمعرّفّ الاجتماعي.

إعداد برامج بحثية بالتعاون مع منظمات دولية.

الاتحاد التونسي 
للتضامن الاجتماعي

x إدارة برامج المساعدة والحماية للفئات الأكثر حرماناًً، ومنح
المساعدات النقدية والعينية )للتلاميذ، أو ضد موجات البرد 

العرضية، أو في حالات الكوارث، وما إلى ذلك(.

معهد الصحة 
والسلامة المهنية

X تعزيز الصحة والسلامة في مكان العمل، والمشاركة في
وضع برامج للوقاية من المخاطر المهنية ووضع المعايير 

في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختصة.



الحماية الاجتماعية: واقعٌٌ وآفاق 70

الجهة الفاعلة
المستوى

الأدوار والمسؤوليات
الحوكمة والإدارةالسياسات

وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن

XX إدارة رياض الأطفال وإيداع كبار السن في مؤسسات الرعاية
وتمكين المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة.

الديوان الوطني للأسرة 
والعمران البشري

الديوان مســؤول عن تنفيذ السياسة السكانية الوطنية، 
ولا ســيّّما في ما يتعلق بتنظيم الأســرة والصحة الإنجابية، 

وفقاًً للمبادئ التوجيهية العامة وضمن إطار مؤسســي 
منَظَّم جيداًً.

إدارة الضرائب المرتبطة بنظام الحماية الاجتماعية فضلاًً Xوزارة المالية
َصَّصة لنظام الضمان الاجتماعي. عن الميزانية المخ

وزارة الاقتصاد 
والتخطيط

XX إصدار التوقعات الاقتصادية ومتابعتها وتقييم تطور
الوضع الاقتصادي.

صياغة خطط التنمية والميزانيات الاقتصادية.

إجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز المعلومات الإحصائية في إطار النظام الإحصائي 
الوطني.

المعهد الوطني 
للإحصاء

X إنتاج الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية
وجمعها وتحليلها.

المعهد التونسي للقدرة 
التنافسية والدراسات 

الكمية

X.إجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية

وزارة التشغيل 
والتكوين المهني

XX.إدارة برامج التوظيف النشطة

إدارة الصندوق العام للتعويض الخاص بالمنتجات الغذائية XXوزارة التجارة
الأساسية.

تعزيز العمل الاجتماعي والمدرسي في المؤسسات XXوزارة التربية
التعليمية.

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

XX.إدارة برامج المنح الدراسية
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على المستوى العالمي، تتولى وزارة الشؤون 
الاجتماعية مسؤولية تنفيذ السياسة الاجتماعية 

للدولة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة 
وترسيخ قِيم التضامن، مع دعم الرفاه الاجتماعي 
وتكريس قِيم العمل والاستقلالية. وتحقيقاً لهذه 

الغاية، تُعِد الوزارة مشاريع القوانين واللوائح، 
وتقترح الإصلاحات اللازمة لتمكين الحكومة من 
تنفيذ سياستها الاجتماعية من خلال تكييفها مع 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وتستند هذه المهمة 
إلى ملاحظة الظواهر الاجتماعية على المستوى 

الوطني والإقليمي والقطاعي ودراستها وتقييمها، 
فضلًا عن إعداد الخطط والمشاريع والاستشارات 

في مختلف مجالات اختصاصها. كما تضطلع الوزارة 
بمهمة تعزيز خطط الضمان الاجتماعي وتطويرها 

بهدف تفعيل دورها كعامل أساسي في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وتحقيقاً لهذه الغاية، 

تغطي هذه الوزارة خمسة مجالات:

	1 الضمان الاجتماعي..

	2 النهوض الاجتماعي..

	3 الشغل والعلاقات المهنية..

	4 الهجرة والتونسيون في الخارج..

	5 الصحة والسلامة المهنية..

2. هياكل التنسيق وممارساته

يتم التنسيق بين المؤسسات ورصد بعض المشاريع، 
في أغلب الأحيان، في إطار المجالس القطاعية. 

فتفرض بعض البرامج التنسيق بين المؤسسات، مثل 
برنامج "الأمان الاجتماعي" الذي يُُشرك عدة جهات 

فاعلة في عملية استهداف المستفيدين وإدارة ولاية 
البرنامج وسحب المساعدات المالية.

فلا تخلو هذه المجالات الخمسة المحددة جيداًً 
نوعاًً ما من بعض التداخلات التنظيمية التي يمكن 

أن تقربها بعضها من بعض أو أن تعيد النظر في 
الحدود الفاصلة بينها. فولاية النظام غير القائم 

على الاشتراكات هي، على سبيل المثال، مسؤولية 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقوم 

بأعماله في إطار النظام القائم على الاشتراكات. وفي 
الوقت نفسه، يدير هذا الصندوق المرافق الصحية 

في حين يُُفترض به تقديم أنواع أخرى من الخدمات. 
وهذه هي التداخلات التي يمكن أن تؤثّّر على فعالية 
البرامج وإدارتها. ولذلك، سيكون من المناسب إدراج 
هذه الملاحظات في سياقها التاريخي لتفسير انتشار 

هذه الحالات بشكل أفضل.

 الجدول 15. ملخص الهياكل وممارسات التنسيق

هيكل أو ممارسة 
عمودي أم الجهات الفاعلة المعنيةالتنسيق

مستوى التعاونأفقي؟

المجلس 
الوطني للحوار 

الاجتماعي

105 ممثلين )35 ولاية، 35 الاتحاد العام 
التونسي للشغل، 30 الاتحاد التونسي 

للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية، 5 الاتحاد التونسي للفلاحة 

والصيد البحري(.

التعاون بين الجهات الفاعلة الأربع. أفقي
والمجلس الوطني للتنمية الاجتماعية 
م وتدير الحوار  هو هيئة استشارية تن�ظِِّ

الاجتماعي حول القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية التي تهم الأطراف الاجتماعية 

الثلاثة )الحكومة والنقابات(. المفاوضات 
متوقفة حالياًً منذ عام 2020.
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هيكل أو ممارسة 
عمودي أم الجهات الفاعلة المعنيةالتنسيق

مستوى التعاونأفقي؟

المجلس 
الوطني للتأمين 

على المرض

الوزارات، والنقابات، ونقابة الأطباء، 
ونقابة الصيادلة، ونقابة أطباء الأسنان، 

وجمعيات المتقاعدين، ومنظمة 
الدفاع عن المستهلك، والجامعة 

التونسية لشركات التأمين.

مسؤول عن رصد وتقييم أداء نظام 
التأمين على المرض، واقتراح المبادئ 

التوجيهية والآليات لضمان توازنه المالي.

المعهد الوطني 
للإحصاء

مخول إنشاء لجان إحصائية تتألف من 
ممثلين عن الوزارات ودواوين التنمية 

وهياكل الصحة العامة والمعهد 
الوطني للإحصاء، بالإضافة إلى 

ممثلين عن المستخدََمين.

تحديد الاحتياجات والآليات اللازمة أفقي
لتحسين التعاون بغية إنتاج الإحصاءات. 

إعداد البرنامج الوطني للإحصاءأ.

دار الخدمات 
الإدارية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 
والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية، والصندوق الوطني 
للتأمين على المرض، والشركة 

الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، 
والشركة التونسية للكهرباء والغاز، 

واتصالات تونس.

المساواة في إدارات الخدمة العامة، أفقي
والتوازن الإقليمي، والتمييز الإيجابي.

الأمان 
الاجتماعي

الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي/
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/

البريد التونسي.

التنسيقعمودي

الهيئة العامة 
للنهوض 

الاجتماعي

مسؤولة عن التنسيق مع الهياكل 
الوطنية والدولية لدعم النهوض 

الاجتماعي.

وتشمل الإدارات العامة ما يلي:

التضامن والتنمية الاجتماعية.

الوقاية والإدماج الاجتماعي.

النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الإدارة العامة 
للضمان 

الاجتماعي

مسؤولة عن وضع اللوائح المتعلقة 
بخطط الضمان بالتشاور مع هياكل 

الضمان الاجتماعي، كما تتولى الإشراف 
على هيئات الضمان الاجتماعي.

« La gouvernance des statistiques régionales en Tunisie ». https://www.oecd-ilibrary.org/sites/172a4062-fr/index. .أ
.html?itemId=/content/component/172a4062-fr

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/172a4062-fr/index.html?itemId=/content/component/172a4062-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/172a4062-fr/index.html?itemId=/content/component/172a4062-fr
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وبالإضافة إلى ذلك، جميع المؤسسات ممثلة على 
المستوى الإقليمي )إدارات الشؤون الاجتماعية، 

والمكاتب الإقليمية للمركز الوطني للضمان 
الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، 

والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، 

وما إلى ذلك( بهدف إرساء اللامركزية في أكبر عدد 
ممكن من الخدمات. كما يهدف مشروع التكنولوجيا 

الحكومية )البنك الدولي( إلى إنشاء دُُور خدمات 
إدارية، حيث يتم تجميع الخدمات العامة المختلفة 

في المكان نفسه.

3. آليات الرقابة والمساءلة

بشكل عام، يهدف القانون الأساسي رقم 22 المؤرخ 
24 آذار/مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى 

المعلومة إلى ضمان حق أي شخص طبيعي أو 
اعتباري في النفاذ إلى المعلومة من أجل إرساء 

الشفافية والمساءلة.

وهنــاك أيضــاًً لجنــة برلمانيــة للصحة والشــؤون 
الاجتماعيــة مســؤولة عــن النظــر في المشــاريع 

والمقترحــات والمســائل المتعلقــة بالضمــان 
الاجتماعــي والصحة العامة وشــؤون الأســرة 

والأشــخاص ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تُُجري دائرة المحاسبات عمليات 
تدقيق خارجي لفحص الحسابات وتقييم إدارة 

الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت رئاسة الحكومة 
هيئة عليا للرقابة الإدارية والمالية، مكلفة بتنسيق 
برامج تدخُُّل الهيئات المسؤولة عن الرقابة العامة 

على خدمات الدولة والمؤسسات العامة.

وعلى مستوى الحوكمة، تضمّّ المؤسسات إدارة 
مركزية للحوكمة مسؤولة عن التدقيق الداخلي في 

الحسابات. وتبذل الجهود أيضاًً لتبادل المعلومات من 
خلال الحوليات الإحصائية.

الجدول 16. ملخص آليات الرقابة والمساءلة

الصك القانونيالمهام‬الآلية

الحق في النفاذ 
إلى المعلومة

القانون الأساسي رقم 22 المؤرخ 24 آذار/مارس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

دراسة المشاريع والمقترحات والأسئلة المتعلقة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.اللجنة البرلمانية
بالضمان الاجتماعي والصحة العامة وشؤون 

الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

تدقيق خارجي في الحسابات.فحص الحسابات وتقييم إدارة الدولة.دائرة المحاسبات

الهيئة العليا 
للرقابة الإدارية 

والمالية

تنسيق برامج التدخُُّل الخاصة بهيئات 
الرقابة العامة على خدمات الدولة 

والمؤسسات العامة.

القانون رقم 93-50 المؤرخ 3 أيار/مايو 1993.



الحماية الاجتماعية: واقعٌٌ وآفاق 74

4. الموارد البشرية والقدرات المؤسسية

على الرغم من خطط التدريب والبرامج السنوية 
لتعزيز المهارات، تعاني عدة مؤسسات حالياًً من 

عجز في رأس المال البشري، أكان ذلك على المستوى 
الكمي و/أو النوعي. ويتم تطوير بعض برامج تعزيز 

المهارات من خلال التعاون الدولي، ولكن من دون 
إجراء أي تقييم أو دراسة للأثر. كما أن خطط 
ذ جزئياًً فقط. التدريب لا تُُنفََّذ دائماًً أو أنها تُُنّفَّ

وبالإضافة إلى ذلك، تزداد الحالة سوءاًً بسبب 
الرحيل الجماعي للمهندسين إلى الخارج )المعهد 

الوطني للإحصاء، ومركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على 

المرض( وانخفاض التوظيف في قطاع الخدمة 
المدنية. فتُُظْْهِِرُُ المقابلات التي أُُجريت في هذا 

الصدد أن المهاجرين هم، على وجه الخصوص، من 
المتخصِِّصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، 

والإحصاءات، وإدارة قواعد البيانات، وتصميم 
النماذج، والبيانات الضخمة، والحسابات الاكتوارية، 

وما إلى ذلك.

ولا توجد استراتيجيات حقيقية لإعادة تخصيص 
رأس المال البشري بين المؤسسات، مما يؤدي في 

بعض الأحيان إلى تركيز الموارد البشرية في إدارات 
معيّّنة، في ظل افتقار البعض الآخر إلى العمال المهرة.



 مسح برامج 
الحماية الاجتماعية: 
تصميمها وتنفيذها 

وتنظيمها
3
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 الرسائل الرئيسية

• م نسبياً 	 نظام حماية اجتماعية منظَّ
يسعى إلى إعادة تنظيم نفسه لتحقيق 

قدر أكبر من الكفاءة.

• زيادة كبيرة في الإنفاق على مدى 	
السنوات العشر الماضية، ولا سيّّما 
في النظام القائم على الاشتراكات 

والمعاشات التقاعدية التي تستحوذ 
على 75 في المائة من الإنفاق في نظام 
الحماية الاجتماعية. ولتغطية تكاليف 

المعاشات التقاعدية، لجأ الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي إلى فرض 

اشتراكات للتأمين الصحي مستحقة 
للصندوق الوطني للتأمين على المرض، 

مما منعه من تمويل هياكل الصحة 
العامة بما يكفي.

• ضرورة سد الفجوة التكنولوجية لضمان 	
تكامل أفضل بين الجهات الفاعلة، 

وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتبادل 
المعلومات بشكل أفضل.

• بطء في إجراء إصلاح هيكلي لنظام 	
المعاشات التقاعدية، ولا سيّّما في ما 

يتعلق برفع سن التقاعد في القطاع 
العام. لكنّّ هذا الإصلاح المعياري لن 

يكون كافياًً لتحقيق الاستدامة المالية.

• نظام تأمين ضد التعطل عن العمل 	
يتّّسم بقيود بالغة من حيث معايير 

الأهلية ومستوى التقديمات ومدتها.

• ز الاقتصاد غير النظامي 	 تشريعات تعزِّ
للعمال ذوي الدخل المنخفض.

• ذة لقانون الأمان 	 تأخير المراسيم المنفَّ
الاجتماعي مما يهدد بتأخير المشروع 
بأكمله ويؤثّّر على فعاليته على جميع 

المستويات.
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 أ. برامج الحماية الاجتماعية: الجرد 
والتغطية والإنفاق والتكامل بين 

البرامج

1. جرد البرامج

ِـق نظــام الحمايــة الاجتماعيــة فــي تونس برامج  يطب�
فــي كل مكــوّّن مــن المكونــات الأربعــة المتعــارف عليها 

عمومــاًً عنــد تحليــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعية:

أصبحــت الركيــزة غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات 
تتضمّّــن الآن برنامجــاًً شــاملًاً، بعــد إعــادة تصميــم 

البرامــج القائمــة فــي عــام 2019. فهــي تتضمّّــن 
حاليــاًً أربعــة تقديمــات أساســية: التحــويلات النقديــة 

الدائمــة )المعروفــة ســابقاًً باســم البرنامــج الوطنــي 
لإعانــة العــائلات المعــوزة(، والمســاعدات الطبيــة 

المجانيــة، وبرنامــج الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 
المنخفضــة الكلفــة، فــضلًاً عــن التحــويلات النقديــة 

للأطفــال مــن الأســر الفقيــرة وذات الدخــل المحــدود. 
وينــصّّ قانــون الأمــان الاجتماعــي لعــام 2019 علــى 

آليــات إضافيــة لمكافحــة الفقــر وتعزيــز الإدمــاج 
الاجتماعــي، ترتكــز بشــكل أساســي علــى التمكيــن 

الاقتصــادي والإســكان الاجتماعــي.

أمــا الركيــزة القائمــة علــى الاشــتراكات، فتضــمّّ 
مجموعــة مــن الخطــط التــي تغطــي ثمانيــة مــن 

المخاطــر التســعة المحــددة فــي اتفاقيــة مكتــب 
العمــل الدولــي رقــم 102. فمــن الناحيــة الماليــة، 
تشــكّّل المعاشــات التقاعديــة التقديمــات الأبــرز 
)75 فــي المائــة مــن نفقــات النظــام القائــم على 

الاشــتراكات(، فــي حيــن لا تــزال تقديمــات البطالــة 
غيــر مشــمولة أو مشــمولة بشــكل جزئــي للغايــة. 
وتتشــكل الهيئــات التشــغيلية للنظــام مــن ثلاثــة 

صناديــق اجتماعيــة، هــي الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 
والحيطــة الاجتماعيــة الــذي يغطــي العامليــن 

فــي القطــاع العــام، والصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي الــذي يغطــي العامليــن فــي القطــاع 

الخــاص، والصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض 
الــذي يغطــي جميــع العمــال ضــد المخاطــر الصحيــة 

وإصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة، ويقــدِِّم لهــم 
تقديمــات اجتماعيــة.

وحســب القانــون، يجــب أن يكــون جميــع العمــال 
مشــمولين بإحــدى خطــط الضمــان الاجتماعــي، أكانــوا 

يعملــون فــي القطــاع الخــاص أم العــام، وبأجــر أم 
لحســابهم الخــاص، وفــي القطــاع الزراعــي أم فــي 

غيــره، وكلّّ حســب مســتوى دخلــه. وفــي هــذا الإطار، 
يوضــح الجــدول التالــي الخطــط المختلفــة المتعلقــة 

بــكل نــوع مــن أنــواع العامليــن. جديــر بالذكر أن 
تعــدُُّد الخطــط المتعلقــة بالصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي يمكــن أن يــؤدي إلــى تعقيــدات تشــريعية 

وتنظيميــة، لا ســيّّما فــي حــال حــدوث تغييــر فــي 
الوضــع أو فــي قطــاع النشــاط )عام/خــاص، زراعي/

غيــر زراعي، إلخ.(.
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 الجدول 17. الخطط القائمة على الاشتراكات وفقاًً لأوضاع العمل المختلفة

موظفو القطاع الوزراء والنواب والولاة
العام

موظفو 
القطاع 
الخاص

العاملون 
لحسابهم 

الخاص

الموظفون/العاملون 
لحسابهم الخاص ذوو 

الدخل المنخفض

جميع 
قطاعات 
النشاط 

مجتمعة

أنظمة خاصة 
للصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية

النظام العام 
للصندوق 

الوطني للتقاعد 
والحيطة 

الاجتماعية

الخطة الخاصة 
بالعاملين الأكثر 

هشاشة

نظام زراعي
الأُجُراء غير 
الفلاحيين

نظام العمََلة 
غير الأُجُراء في 
القطاع الفلاحي

النظام غير زراعي
المحسّّن 

للأُجُراء في 
القطاع 
الفلاحي

نظام العمََلة 
غير الأُجُراء في 

القطاع غير 
الفلاحي

نظام الفنانين قطاع الفن
والمبدعين 
والمثقفين

المصدر: المؤلفون.

يُُنظِِّم الصندوق الوطني للتأمين على المرض عمله 
ضمن ثلاثة مجالات:

• القطاع العام حيث يمكن للمشتركين الاستفادة 	
من خدمات هياكل الصحة العامة فقط.

• نظــام الســداد حيــث يمكــن للمشــتركين الدفع 	
ســلفاًً واســترداد التكاليف لاحقاًً حســب معدلات 

الأســعار التقليدية.

• نظام الدفع المباشر، وبموجبه يدفع المشتركون 	
30 في المائة فقط من كلفة التقديمات، فيما 

يحصل العاملون في المجال الصحي على بقية 
المبلغ من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. 
وبما أن السعر التقليدي لا يُُحترم، فإن المبلغ الذي 

يدفعه المشترك سلفاًً يتجاوز 30 في المائة من 
كلفة الاستشارة ذات السعر التقليدي.

ويميــز الصنــدوق الوطنــي للتأميــن على المرض أيضاًً 
بيــن الأمــراض العادية والأمــراض المزمنة. فالحد 

الأقصــى للمبالــغ القابلــة للتســديد هو 450 ديناراًً 
ســنوياًً للأمــراض العاديــة، وأكثــر من 225 ديناراًً لكل 

طفل مشــمول بالتغطية )اعتباراًً من 1 شــباط/فبراير 
2024(. فــي المقابــل، لا تُُحصــر الحالات المدعومة 

بالكامل بســقف معيّّن، ولكن يتم ســدادها وفقاًً لأســعار 
تقليديــة أقــل بكثير عن الأســعار الفعلية.

كمــا أطلقــت تونــس برامــج تشــغيل تهــدف إلى إدماج 
الباحثيــن عــن عمــل أو إعــادة إدماجهــم. فمنذ عام 

2011، أنشــئت العديــد مــن البرامــج تباعاًً للمســاعدة 
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علــى العــودة إلــى العمــل في تونس. ومــن المألوف 
جــداًً أن تتغيّّــر أســماء البرامــج، حتــى لو كان 

المحتــوى هــو نفســه فــي كثيــر مــن الأحيان. واليوم، 
تتمحــور سياســة التشــغيل حــول ثلاثة برامج رئيســية 
تديرهــا الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والعمــل المســتقل، 

بإشــراف وزارة التشــغيل والتكويــن المهنــي. وهذه 
البرامــج هــي عقــد الكرامــة وعقد الإعــداد للحياة 

المهنيــة وعقــد الخدمــة المدنية.

يســعى عقــد الكرامــة الــذي أُُنشــئ عام 2017 إلى 
تشــجيع شــركات القطــاع الخــاص علــى توظيف 

الباحثيــن عــن عمــل لأول مــرة مــن خريجــي التعليم 
العالــي، وتحســين نســبة اســتبقائهم فــي العمــل. 

وهــو، مــن حيــث الميزانيــة، أحــد البرامج الرئيســية 
للتشــجيع علــى التوظيــف. ترتكــز فلســفة عقــد 
الكرامــة علــى تخفيــض كلفــة اليــد العاملــة من 

خلال تنظيــم تدريبــات مجديــة للمســتفيدين. وفــي 
الواقــع، تســدد الدولــة، بنــاءًً علــى طلب صاحب 

العمــل، جــزءاًً مــن الراتــب المدفــوع )400 دينــار كحدّّ 
أقصــى(، ممــا يقلــل مــن نفقــات الشــركة. والغرض من 

هــذه الإعانــة المؤقتــة هــو تشــجيع الشــركات على 
توظيــف المســتفيدين وتدريبهــم لكــي يصبحــوا 

جاهزيــن للعمــل. وقــد أظهــر تقييــم أُُجــري عام 2022 
للبرنامــج، بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة، أن 

53 فــي المائــة ممــن اســتفادوا مــن البرنامــج لا يزالون 
يعملــون بعــد مــرور عــام ونصــف على انتهائــه. ويبلغ 
هــذا المعــدل 46 فــي المائــة للنســاء و80 فــي المائة 

للرجــال. فيبــدو إذاًً أنّّ التأثيــر أكبــر بكثيــر علــى 
الرجــال الذيــن كانــوا ممثليــن تمثــيلًاً ناقصاًً بشــكل 

كبيــر علــى صعيــد عــدد المســتفيدين.

أمــا عقــد الإعــداد للحياة المهنية )المعروف ســابقاًً 
بالتــدرب علــى الحيــاة المهنيــة(، فيهدف إلى تلبية 

احتياجات الشــركات لرأس المال البشــري، والســماح 
للباحثيــن عــن عمل باكتســاب الخبرة المهنية لتســهيل 

اندماجهم في ســوق العمل. وأخيراًً، يســمح عقد 

الخدمــة المدنيــة للمســتفيدين منــه بتطوير المهارات 
واكتســاب القــدرات العمليــة داخل الجمعيات أو 

المنظمــات المهنيــة أو الرابطات.

أخيــراًً، تنفِِّــذ تونــس منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين 
سياســة الدعــم الغذائــي الشــامل. وهــي ترســل هذه 

المســاعدات غيــر المباشــرة مــن خلال الصنــدوق 
العــام للتعويــض الــذي أنشــئ فــي أيار/مايــو 1970 

بهــدف مراقبــة أســعار بعــض المــواد الغذائية 
الأساســية، ولا ســيّّما منتجــات الحبــوب، والحفــاظ 
علــى القــوة الشــرائية للطبقــات الأكثــر فقــرا25ًً. وقــد 
افتُُتــح هــذا الصنــدوق ضمــن إطــار وزارة الاقتصــاد 

الوطنــي، وتُُغطــى نفقاتــه، بشــكل أساســي، مــن 
مخصََّصــات الميزانيــة.

أدى إصلاح النظــام الضريبــي فــي نهايــة ثمانينيات 
القــرن العشــرين إلــى وضع ميزانية للإيرادات 

الضريبية وشــبه الضريبية، شــكلت الجزء الأكبر من 
إيــرادات الصنــدوق العــام للتعويــض. وقد أدى تنقيح 

قانــون الميزانيــة الأساســي فــي عام 1996 إلى تحديد 
ميزانيــة نفقــات هــذا الصنــدوق. وخضع نظام تعويض 
الســلع الأساســية لإصلاح هيكلي بعد انعقاد المجلس 

الــوزاري فــي 4 تموز/يوليــو 2003. وكان الهــدف من 
هــذا الإصلاح هــو تصحيح نظــام التعويضات، وخفض 

تكاليــف الصنــدوق، وإشــراك القطاع الخاص في 
الأنشــطة التنافســية، وإنشــاء نظام المراقبة المنهجية 

للدوائــر )الإنتاج والمعالجة والتســويق(.

يــؤدي هــذا البرنامــج دوراًً اجتماعيــاًً واقتصادياًً بارزاًً 
خاصةًً وأن الإنفاق على الغذاء يشــكل في المتوســط 

29 في المائة من إنفاق الأســر المعيشــية في 
تونــس26. ولا توجــد معاييــر أهليــة، بل تُُقدِِّم الإعانات 
بصورة شــاملة. ويتركز الدعم، بشــكل أساســي، على 
المنتجات الغذائية الأساســية التي تســتهلكها الأســر 

ذات الدخل المنخفض بشــكل رئيســي، كالزيوت 
النباتيــة والحبوب والســميد إلخ.
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2. تغطية البرامج الاجتماعية

تغطي البرامج، تبعاًً لما إذا كانت قائمة على 
الاشتراكات أم لا، مجموعات سكانية مختلفة. 

فالفقراء الذين لا يستفيدون من البرامج القائمة على 
الاشتراكات مشمولون ببرامج المساعدة الاجتماعية 

)التحويلات النقدية الدائمة وبرنامج المساعدات 
الطبية المجانية(، وخاصة كبار السن أو الأشخاص 
ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين 

من التحويلات النقدية الدائمة يستفيدون أيضاًً من 
بطاقات المساعدات الطبية المجانية. في المقابل، 

يغطي برنامج الوصول إلى الرعاية الصحية المنخفضة 
الكلفة عدداًً أكبر من السكان ذوي الدخل المحدود.

ترتكز المساعدات على الأسر المعيشية. وتستند 
الهيئة، عند منحها المساعدات، على رأي العاملين 

الاجتماعيين فضلًاً عن نتائج قياس مستوى الدخل 
بوسائل غير مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج 

التحويلات النقدية على أساس الحصص التي ازدادت، 
على المستوى الوطني، في حالة برنامجي التحويلات 

النقدية الدائمة/المساعدات الطبية المجانية من 
135,000 أسرة محتاجة في عام 2011 إلى 310,000 

أسرة في عام 2022، وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على الأهمية المتزايدة لهذا البرنامج من حيث 

تغطيته الأسر المحتاجة. وترأس النساء ما يقرب 
من 60 في المائة من الأسر المعيشية المستفيدة من 
البرنامج. ولزيادة فعالية البرنامج، تُُبذل حالياًً جهود 

كبيرة للحد من الأسماء المشمولة والمستبعدة عن 
طريق الخطأ، وهي مشكلة ظهرت في العديد من 

التقارير منذ عام 2011 27. وقد تسارعت هذه الجهود 
بسبب أزمة كوفيد-19، بعد تقييم أدى إلى تحسين 

جودة الاستهداف من خلال إزالة الأسر المعيشية التي 
كانت قد أُُدمجت عن طريق الخطأ. ويستهدف هذا 
البرنامج اليوم 86,000 فرد تقريبا28ًً، في حين يشير 
معدل الفقر الذي احتسبه المعهد الوطني للإحصاء29 

)16.6 في المائة في عام 2021( إلى وجود 1.95 

مليون فقير تقريباًً في تونس، وبالتالي فإن معدل 
تغطيته يبلغ 42 في المائة تقريباًً.

أما برنامج الوصول إلى الرعاية الصحية المنخفضة 
الكلفة الذي يقدِِّم خدمات محدودة أكثر للسكان 

المعرّّضين للمخاطر، فقد غطى 433,137 أسرة في 
عام 2022. لكن عدم وجود معلومات دقيقة عن 

الفئات الضعيفة من السكان يجعل من المستحيل 
احتساب معدل تغطية هذا البرنامج بشكل دقيق.

في المقابل، يتوزع نظام الاشتراكات على عدة 
مستويات مختلفة. فتغطي عدة خطط فئات العاملين 

وفقاًً لعملهم إما في القطاع العام أو الخاص، وما إذا 
كانوا موظفين بأجر أو عاملين لحسابهم الخاص، وما 

إذا كانوا يعملون في القطاع الزراعي أم لا. أخيراًً، 
يستفيد العمال ذوو الدخل المنخفض من خطة محددة 
لا تقدِِّم التقديمات نفسها التي تقدِِّمها الخطط الأخرى.

وعلى صعيد التغطية، فإن العاملين في القطاع العام 
مشمولون بالكامل بخطة الصندوق الوطني للتقاعد 

والحيطة الاجتماعية. في المقابل، يتدنى معدل 
التغطية هذا في القطاع الخاص. فقد قدََّر مسح 

أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2019 أن 
نسبة العمل في القطاع غير النظامي تبلغ 44.8 في 

المائة )38.3 في المائة إذا تم استبعاد الزراعة وصيد 
الأسماك(. وسجلت قطاعات الزراعة والبناء والأشغال 

العامة والتجارة أعلى مستويات العمل في الاقتصاد 
غير النظامي، بنسبة 85.6 في المائة و69.2 في المائة 

و64.7 في المائة على التوالي.

ونظام الُأُجراء غير الفلاحيين هو الخطة الأكبر في 
المركز الوطني للضمان الاجتماعي )يضمّّ حوالى 

60 في المائة من المشتركين(. ففي عام 2020، كان 
يضم 1,267,663 مشتركاًً، بمعدل تغطية بلغ 77 في 
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المائة30. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء اللواتي 
يدفعن الاشتراكات ارتفعت من 37.8 في المائة في 

عام 2010 إلى 45.1 في المائة في عام 2020 31.

ولا يبدو أن إنشاء خطة خاصة بالعاملين الأكثر 
هشاشة يحقق نتائج فعّّالة، نظراًً لانخفاض معدل 

التغطية نتيجة عدم انتظام الاشتراكات. فهناك بالفعل 
فجوة كبيرة بين عدد المنتسبين وعدد المساهمين. 

على سبيل المثال، بموجب الخطة الخاصة بالعاملين 
الأكثر هشاشة، يبلغ عدد المساهمين 141,747، في 
حين أن عدد المنتسبين )الذين يُُفترض بهم تسديد 

الاشتراكات( هو 317,110.

ونسجاًً على المنوال نفسه، تتّّسع الفجوة بين 
المنتسبين والمساهمين أيضاًً في الخطط الخاصة 
بالعاملين غير الُأُجراء. فوفقاًً لقواعد بيانات مركز 

البحوث والدراسات الاجتماعية، يبلغ عدد المنتسبين 
566,292 مقابل 313,887 مساهماًً )أي ما نسبته 
55 في المائة(. والأمر نفسه ينطبق على الخطط 

الخاصة بالفنانين والمهن الفكرية، حيث لا يزال عدد 
المساهمين منخفضاًً جداًً )300 مساهم(.

ومع ذلك، من المثير للاهتمام أنّّ معدل تغطية كبار 
السن من خلال نظام الحماية الاجتماعية )القائم 

أو غير القائم على الاشتراكات( لا يزال مرتفعاًً في 
تونس مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة. فتشير 

البيانات المستمدة من مختلف البرامج والخطط إلى 
أنّّ هذا المعدل بلغ 82.4 في المائة في عام 2020، 

وهو قريب جداًً من المعدل المذكور أعلاه الذي 
سجّّلته منظمة العمل الدولية )85.4 في المائة(.

شهد برنامج عقود الكرامة اتجاهاًً تصاعدياًً لأول 
مرة بين عامي 2017 و2018، ليبلغ حوالى 18,000 

مستفيد في عام 2018. ومن المهم أن نتذكر أن هذا 
البرنامج انطلق بهدف الوصول إلى 25,000 مستفيد، 
يتوزعون بشكل عادل بين المحافظات الـ 24. ويمكن 

اعتبار ذلك شكلًاً من أشكال التمييز الإيجابي لأن 
عدد المستفيدين لا يتناسب مع عدد السكان. ومع 

ذلك، فقد سيطرت التجاوزات وسُُجّّل ميل إلى 
توسيع نطاق توزيع التقديمات، حيث بات مستشار 

التشغيل مطالََباًً بتحقيق أهداف كمية. وجدير بالذكر 
أيضاًً أن ما يقرُُب من 80 في المائة من المستفيدين 

هم من الشابات الحاصلات على تعليم عال.

وانخفض عدد المستفيدين بشكل حاد بدءاًً من عام 2019 
ليصل إلى 5,597 فرداًً في عام 2021. كما انخفض المبلغ 

المخصََّص أيضاًً من 149 ألف دينار في عام 2019 إلى 
100 ألف دينار في عام 2021 )الشكل 34(.

 الشكل 33. الأشخاص في سنّّ الستين وأكثر المشمولون بالحماية الاجتماعية، 2019
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الشــكل 34. تطور عدد المســتفيدين والمبلغ الإجمالي للميزانية المرصودة لبرنامج عقد الكرامة
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المصدر: المؤلفون وفقاًً لبيانات وزارة التشغيل، 2023.

3. الإنفاق

كما هو مبيََّن في الشكل 35، ارتفع إنفاق نظام 
الحماية الاجتماعية بشكل حاد بين عامي 2010 

و2021، من 4.3 مليار إلى 14.4 مليار بالدينار الحالي. 
وتمثل نفقات المعاشات التقاعدية ما يقرب من 75 
في المائة من إجمالي نفقات الحماية الاجتماعية. 

لكن يعاني نظام التقاعد هذا من عجز هيكلي، 
ويتطلب إصلاحاًً شاملًاً لضمان استدامته المالية.

وقد ارتفعت نفقات المعاشات التقاعدية ارتفاعاًً حاداًً 
بسبب العوامل الديمغرافية )حالات التقاعد الهائلة 

وزيادة العمر المتوقع(، مقترنة بنظام يوفر معدلات عالية 
لاستبدال الدخل )90 في المائة و80 في المائة لمسيرة 

مهنية حافلة في القطاعين العام والخاص، على التوالي(.

وتجدر الإشارة أيضاًً إلى قلة المعلومات المتاحة عن 
النفقات المتعلقة بتغطية الرعاية الطبية من خلال 

برامج المساعدة الطبية، أي برنامج المساعدات 

الطبية المجانية وبرنامج الوصول إلى الرعاية 

الصحية المنخفضة الكلفة. وقد أتاح مشروع 

المساعدة التقنية الذي نُُفِِّذ مع البنك الدولي في 

نيسان/أبريل 2016 تقييم كلفة بطاقات برنامج 

المساعدات الطبية المجانية وبرنامج الوصول إلى 

الرعاية الصحية المنخفضة الكلفة. فتبيََّن أن متوسط 

الإنفاق لعام 2013 قد بلغ 954 ديناراًً لكل مستفيد عن 

كل سنة بالنسبة لبرنامج المساعدات الطبية المجانية، 

و350 ديناراًً لكل مستفيد عن كل سنة لبرنامج 

الوصول إلى الرعاية الصحية المنخفضة الكلفة32. 

وليس من بيانات أحدث عن كلفة هذين البرنامجين 

غير القائمين على الاشتراكات.

بالنسبة لعام 2021، مثلت نفقات الحماية الاجتماعية، 

بالإجمال، )على النحو الموزع في الشكل 35( 11.2 

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
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 الشكل 35. تطور هيكل الإنفاق حسب التقديمات )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(
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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- التأمين الاجتماعي
(مرض، أمومة أو وفاة)

الصندوق الوطني للتأمين على المرض-  التأمين الصحيالصندوق الوطني للتأمين على المرض-  التأمين الاجتماعي

الصندوق الوطني للتأمين على المرض- حوادث العمل والأمراض المهنيةالتحويل النقدي الدائم

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- الاستحقاقات الأسرية

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية- المعاشات التقاعدية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية- استحقاقات الوفاة

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- المعاشات التقاعدية

 المصادر: وزارة الشؤون الاجتماعية، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2023.
ملاحظة: تشمل نفقات المعاشات التقاعدية في حساباتنا معاشات الورثة.

مــن الصعــب احتســاب التكاليــف الإداريــة لــكل خطــة، 
نظــراًً للتداخــل بيــن الخطــط. علــى ســبيل المثــال، 

يشــرف الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
الــذي يُُفتــرض بــه إدارة نظــام الاشــتراكات، على 

نظــام التحــويلات النقديــة الدائمــة الــذي يُُعََــدُُّ أحد 
مكونــات برنامــج الأمــان الاجتماعــي غيــر القائــم 

علــى الاشــتراكات. بالإضافــة إلــى ذلــك، تخضع ســت 
عيــادات متعــددة الاختصاصــات لإشــراف الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي علــى المســتوى 
الوطنــي، ممــا يتيــح لــه تغطيــة المخاطــر الصحيــة 

التــي يغطيهــا الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى 
المــرض بدوره.

تتوافر معلومات عن نفقات الرواتب على مستوى وزارة 
الشؤون الاجتماعية ككل. فوفقاًً للمشروع السنوي 

للأداء )2022(، بلغت مصاريف المكافآت 232.7 مليون 
دينار في عام 2022 مقابل 243.6 مليون دينار في عام 
2021، أي بانخفاض معدله 4.5 في المائة. ويمثل هذا 

المستوى من الأجور 10.7 في المائة من الميزانية العامة 
للوزارة33. لكن لا تُُدرج في هذه الميزانية أجور الموظفين 
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التي تدفعها الصناديق الاجتماعية )الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض(، 
لأن هذه الصناديق هي مؤسسات عامة ذات طبيعة غير 

إدارية، لها شخصية اعتبارية وتتمتّّع بالاستقلالية المالية.

وقد ارتفع الإنفاق على برنامج الإعانات الغذائية 
الشاملة تدريجياًً بين عامي 2015 و2020، منتقلًاً من 

1.5 مليار دينار في عام 2015 إلى 3.7 مليار دينار 
في عام 2022، أي ما يعادل 2.6 في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي )الجدول 18(.

 الجدول 18. تطور قيمة الإعانات لبعض المنتجات الغذائية وحصتها في الناتج المحلي الإجمالي

20152016201720182019202020212022

1,5301,6001,5001,7501,8002,4162,2003,771قيمة الإعانات الغذائية بآلاف الدنانير

1.81.71.51.682.321.32.6بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: وزارة التجارة، 2023.

4. التكامل بين البرامج

تُُبذل جهود كبيرة بشكل عام لتعزيز التكامل بين 
الإدارات والبرامج. 

فعلى المستوى المشترك بين الوزارات، يجري الآن 
وضع برامج تعاون في وزارة المالية بغية إنشاء 
منصّّات وضمان قابلية التشغيل البيني مع وزارة 

الشؤون الاجتماعية. بيد أنّّ الحاجة تدعو إلى بذل 
جهود إضافية لإدماج المزيد من الوزارات، ولا سيّّما 

وزارة شؤون الأسرة والمرأة ووزارة التشغيل، مما 
يمكن أن ييسِِّر رصد البرامج وتقييمها، ويتيح تتبُُّع 

المستفيدين من مختلف البرامج القائمة وغير القائمة 
على الاشتراكات.

والتكامل بين البرامج القائمة وغير القائمة على 
الاشتراكات، على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية 

نفسها، إلزامي بموجب التشريع الذي ينصّّ على أنه 
لا يحق لأي مساهم في نظام الاشتراكات الاستفادة 
من برامج تحويل الأموال، ولا من بطاقات برنامج 

المساعدات الطبية المجانية. ومع ذلك، يتعذر إخضاع 
العاملين في القطاع غير النظامي غير المدرََجين في 
قواعد بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

لهذا النوع من التدقيق.

ومن شأن استخدام المعرّّف الاجتماعي نفسه أن 
يسهِِّل، بدوره، إجراء التحليلات بين قواعد البيانات 

الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

والصندوق الوطني للتأمين على المرض. غير أنّّ 
مشروع تحقيق المركزية بين قواعد البيانات هذه 

من خلال إنشاء مستودع للبيانات في مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية متوقف حالياًً، على الرغم من 

وجود قواعد بيانات فردية.

كما أنّّ استخدام التكنولوجيات الجديدة يشجّّع على 
تقديم التصريحات الإلكترونية التي تمثل اليوم 

حصة لا يُُستهان بها من التصريحات المقدََّمة إلى 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )25 في المائة 

في عام 2022 وفقاًً للبيانات(.

ترتبط مختلف الجهات الفاعلة في نظام الحماية 
الاجتماعية، بمفهومه الأوسع، بعدة علاقات تكاملية 

فــي مــا بينهــا. وغالبــاًً ما تكــون هذه العلاقات 
المبنيــة علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات ضرورية 

لحُُســن ســير البرامــج. فتتعــاون الهيئــة العامة 
للنهــوض الاجتماعــي، المســؤولة عــن برنامــج الأمان 
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الاجتماعــي، علــى ســبيل المثــال، مــع العديد من 
الهيئــات الأخــرى للتحقــق مــن أهلية الأســر المحتاجة 

)كالوكالــة الفنيــة للنقــل البــري، والصنــدوق الوطني 
للضمــان الاجتماعــي، والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 
والحيطــة الاجتماعيــة( أو لإرســاء مركزيــة بيانات 
البرنامــج علــى مســتوى مركز البحوث والدراســات 
الاجتماعيــة. وهــذا التعــاون ضروري أيضــاًً عندما 
يطلــب أحــد الهيــاكل )وزارة التجهيــز( مــن هيكل 

آخــر وضــع برامــج مكيّّفــة )مثلًاً، لا يســتهدف برنامج 
ترميــم المســاكن غيــر الآمنة إلا الأســر المســتفيدة 
مــن برنامــج التحــويلات النقديــة الدائمة/برنامج 

المســاعدات الطبيــة المجانيــة(.

وتشير الأسهم البنّّية في الشكل 36 إلى ضرورة 
تحسين هذه العلاقات. فالعلاقة بين الهيئة العامة 

للنهوض الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي يمكن أن تؤدي، نتيجة نظام المساعدات 

هذا، إلى ثني العمال ذوي الدخل المنخفض عن 
تسديد اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي، لا سيّّما وأنهم سيتمكنون من الاستفادة 
من تقديماته دونما حاجة إلى المساهمة فيه. 

وتتعاون الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي مع وزارة 
التجهيز للتحقق من أهلية الأسر لبرامج السكن 

الاجتماعي. وبالتالي لا بدّّ من تحديث المعلومات 
بسرعة لاستهداف الأسر المعيشية بشكل أفضل.

كما أن العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على 
المرض والصناديق الأخرى )مثل الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد 
والحيطة الاجتماعية( تنطوي، بدورها، على مشاكل 
مرتبطة باسترداد الاشتراكات من هذا الصندوق، لا 
سيمّّا وأنّّ هيئات التحصيل، أي الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد 
والحيطة الاجتماعية، لا تقوم بدفعها في الأوقات 

 الشكل 36. مختلف مستويات التكامل بين الجهات الفاعلة المختلفة في نظام الحماية الاجتماعية 
بشكل عام

وزارة 
التجهيز

وزارات 
أخرى

وزارة 
المالية

وزارة 
الصحة

وزارة الأسرة 
والمرأة 

والطفولة 
وكبار السن

الصندوق 
الوطني 

للتأمين على 
المرض

الهيئة العامة 
للنهوض 
الاجتماعي

الوكالة الفنية 
للنقل البري

الصندوق 
الوطني 
للضمان 
الاجتماعي مركز البحوث 

والدراسات 
الاجتماعية

الصندوق 
الوطني للتقاعد 

والحيطة 
الاجتماعية

 المصدر: المؤلفون.
ملاحظة: تشير الأسهم البنّّية إلى إمكانية تحسين التنسيق على المستويين التقني و/أو التنظيمي. وتمثل الأسهم البرتقالية الأوضاع التي لا تطرح إشكالية.
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كافة. وقد بلغ هذا الدين 9.109 مليار دينار اعتباراًً من 
30 أيلول/سبتمبر 342023، مما منع الصندوق الوطني 
للتأمين على المرض من تمويل هياكل الصحة العامة 

بشكل كاف. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق 
يجمع اشتراكات المنتسبين إلى الصندوق الوطني 

للتقاعد والحيطة الاجتماعية منذ عام 2017 )القانون 
رقم 47/201(35. لكنّّ هذا الأمر لا ينطبق بعد على 

المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولم يُُرصد فعلًاً أي تعاون أو تكامل واضح بين وزارة 
الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والهياكل التابعة 

لوزارة الشؤون الاجتماعية.

)أ( تكامل أنظمة التنفيذ

يتــم تنظيــم عمليــة توزيع التقديمات وتســجيلها، 
دائمــاًً، ضمــن قواعــد بيانــات منفصلة وخاصة بكل 

مؤسســة. وكما ذُُكر آنفاًً، تُُبذل جهود لإنشــاء روابط 
بيــن قواعــد البيانــات هــذه بغيــة التقليل، إلى أدنى حد، 
مــن الأخطــاء الناجمــة عن إدراج أســماء في النُُّظُُم غير 
القائمة على الاشــتراكات، أو لتســهيل عمليات مراجعة 

الحســابات الضريبية.

ويطال التكامل أيضاًً تنسيق التقديمات بين 
الصناديق، أو بين الخطط التابعة للصندوق نفسه 

الشكل 37. تكامل برامج الحماية الاجتماعية

المساعدة 
الاجتماعية

الأمان 
الاجتماعي

إدارة الملفاتالرصد والتقييم

إدارة الملفات

إدارة الملفات

الرصد والتقييم

الرصد والتقييم

برنامج سوق 
العمل

التسجيلالتوعية

التسجيل

الدفعالأهلية

الدفع الأهلية

التسجيل

التوعية

التوعية

التأمين الاجتماعي
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية/الصندوق 
الوطني للضمان 

الاجتماعي/الصندوق 
الوطني للتأمين على 

المرض

المصدر: المؤلفون.
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)تنسيق التقديمات(. وتشرف صناديق التقاعد، 
في الوقت عينه، على معاشات المتقاعدين الذين 

استكملوا مسيرتهم المهنية في القطاعين العام 
والخاص، أو الذين سددوا اشتراكات لعدة خطط 

تابعة للقطاع الخاص )مثل العاملين بأجر الذين 
انتقلوا للعمل لحسابهم الخاص(.

لكنّّ هذا التكامل يصطدم بعدد من القيود في برنامج 
الوصول إلى الرعاية الصحية المنخفضة الكلفة، 
حيث لا تتطابق قواعد البيانات دائماًً مع مجمل 

عدد البطاقات الصادرة. فالرقم المسجََّل في قاعدة 
البيانات أقل من الرقم الحقيقي بسبب التأخير في 

تسجيل المستفيدين في النظام. وعادةًً ما يكون 
عدد البطاقات المتداولة التابعة لبرنامج الوصول 

إلى الرعاية الصحية المنخفضة الكلفة أكبر من عدد 
البطاقات المسجََّلة في النظام. وأحد أسباب هذه 
الفجوة هو الجانب الإقليمي لهذه المسألة، فضلًاً 
عن الوقت اللازم لإعادة المعلومات إلى المستوى 
المركزي، والحاجة الملحة لإصدار هذه البطاقات.

)ب( تكامل إدارة البيانات والمعلومات

على الرغم من الجهود المبذولة لإنشاء قاعدة بيانات 
تسهِِّل التواصل بشأن المستفيدين من مختلف 

البرامج، لا تزال هناك حاجة إلى قواعد بيانات أخرى، 
لا سيّّما بين صناديق الضمان الاجتماعي ووزارتي 

الشؤون الاجتماعية والصحة. وعلى وجه الخصوص، 
لا توجد معلومات مفصلة عن كلفة بطاقات برنامج 
المساعدات الطبية المجانية وبرنامج الوصول إلى 

الرعاية الصحية المنخفضة الكلفة، وعن سلوك الأسر 
المحتاجة، والأمراض الرئيسية التي يعانون منها إلخ.

يمكن، من خلال تنفيذ مشروع يقوم على استخدام 
المعرّّفات الاجتماعية، إجراء تحليل أكثر تفصيلًاً 
للبيانات بفضل تقييم النفقات بشكل أفضل. ففي 

الواقع، يعزِِّز المعرّّف الاجتماعي الاتصال بشكل أفضل 
بين أنظمة المعلومات المختلفة. تهدف هذه الخطوة 
إلى تمهيد الطريق نحو نظام وطني لتحديد الهوية 
الفريدة. ففي هذه الحالة، سيتعاون برنامج الأمان 

الاجتماعي مع صناديق الضمان الاجتماعي للتحقق 
من أهلية المستفيدين المحتملين، من خلال التحقق 

من معرّّفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو 
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، لتبيُُّن 

ما إذا كان يتم استخدامها فعلًاً، وفي هذه الحالة 
يتم استبعادهم من البرنامج. بالإضافة إلى هذين 

ل تبادل مباشر  الصندوقين للضمان الاجتماعي، يُُسّجَّ
للبيانات الإدارية مع الصندوق الوطني للتأمين على 
المرض والسجل المدني والوكالة الفنية للنقل البري. 
وتُُبذل جهود لتسهيل إجراء عمليات تدقيق متبادل 

مع هياكل أخرى، مثل وزارة المالية، مع الإشارة إلى أنّّ 
هذه العمليات تحدث اليوم بطريقة يدوية.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي هو المسؤول عن ولاية 

نظام التحويلات النقدية الدائمة الخاص ببرنامج 
الأمان الاجتماعي )الشكل 36(. وبالمثل، تتعاون 

برامج سوق العمل مع صناديق الضمان الاجتماعي 
نفسها للتحقق من أهلية المستفيدين المحتملين.

وبالتالــي، مــا مــن نظام متكامــل للمعلومات، بل 
هنــاك عــدة قواعــد بيانات يمكن الاســتفادة منها عند 

الضرورة للتنســيق بين مختلف المؤسســات التي تنفِِّذ 
البرامــج الاجتماعية.
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ب. تصميم برامج الحماية الاجتماعية 
الرئيسية

نظــراًً إلــى الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي في 
تونــس والهيــكل العــام لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة، 

اخترنــا تحليــل ثلاثــة برامــج رئيســية بشــكل متعمــق. 
وهــي، أولًاً، نظــام التحــويلات النقديــة الدائمــة، 

وهــو البرنامــج الرئيســي للركيــزة غيــر القائمــة 
علــى الاشــتراكات الــذي يجــري إصلاحــه حالياًً، 
وثانيــاًً نظــام التقاعــد نظــراًً لأهميتــه فــي نظــام 

الاشــتراكات ومــا يتطلبــه مــن إصلاحــات، وأخيراًً 
برنامــج التغطيــة ضــد التعطــل عــن العمــل الــذي لا 
يــزال هامشــياًً فــي تونــس )القانــون رقم 101-96 

المــؤرخ 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1996 المتعلــق 
بالإحاطــة الاجتماعيــة للعمــال(، مــع العلــم أن البطالــة 
هــي واحــدة مــن المشــاكل الاقتصاديــة الأكثــر إلحاحاًً 

التــي يجــب معالجتهــا.

1. التحويلات النقدية الدائمة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي
يستند النظام غير القائم على الاشتراكات إلى برنامج 
الأمان الاجتماعي الذي يوفر عدة تقديمات بناءًً على 

نهج متعدد الأبعاد للتخفيف من حدة الفقر. ويُُعََدُُّ 
برنامج التحويلات النقدية الدائمة أحد التقديمات 

الرئيسية في هذا الصدد.

)أ( التصميم
)1( معايير الأهلية والاستهداف

تتّّسم معايير الأهلية التي حددها الأمر الحكومي 
رقم 2020-317 المؤرخ 19 أيار/مايو 2020 بدقتها 
وتنوعها إلى حد ما بالنسبة للنظام غير القائم على 

الاشتراكات، ولا سيّّما بالنسبة لنظام التحويلات 
النقدية الدائمة. وفي هذا الإطار، تتمثل الخطوة 

الأولى في التماس رأي العامل الاجتماعي بناءًً على 
مسح دقيق يجريه هذا الأخير حول الأسر المحتاجة، 

ثم دمج هذا الرأي باختبار لقياس مستوى الدخل 
بوسائل غير مباشرة من أجل احتساب العلامة. 

وفي مرحلة ثالثة، ترتكز لجنة إقليمية36 على هاتين 
النتيجتين لاتخاذ قرار بشأن منح الإعانة المطلوبة، 

بعد التحقق من قواعد بيانات نظام الاشتراكات، 
للتأكد من عدم حصول الأسر المعيشية التي تطلب 

المعونة على أشكال أخرى من التقديمات.

تُُظْْهِِرُُ المقابلات التي أُُجريت في مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية أن الأسر المعيشية المشمولة 
ببرنامج الاشتراكات مستثناة من هذا البرنامج، في 
حين لا ينصّّ القانون 2019-10 ولا الأمر الحكومي 

رقم 2020-317 صراحة على ذلك.

ولا تزال معادلة قياس مستوى الدخل بوسائل غير 
مباشرة سرية. وهي تستند إلى مسح الاستهلاك 

الذي يجريه المعهد الوطني للإحصاء وقاعدة 
بيانات برنامج الأمان الاجتماعي. كما أن الإمكانيات 

محدودة لتحديث المتغيّّرات والترجيحات 
المستخدََمة لاحتساب علامات الأسرة المعيشية 

بسرعة، لا سيّّما وأنّّ المعهد الوطني للإحصاء يُُجري 
هذا المسح كل خمس سنوات.

)2( التغطية والنفقات

يشهد عدد المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية 
الدائمة زيادةًً مطردةًً منذ عام 2018 حتى وصل إلى 
306,000 أسرة معيشية في عام 2022 )25,9+ في 
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المائة(. كما تشهد المبالغ التي يتم إنفاقها في إطار هذا 
البرنامج اتجاهاًً تصاعدياًً، حيث انتقلت من 546 ألف 

دينار في عام 2018 إلى 790 ألف دينار في عام 2022، 
أي بزيادة قدرها 44.6 في المائة )الشكل 38(.

)3( مستوى التقديمات وكفايتها

ارتفع مستوى التقديمات بشكل ملحوظ بين عامي 
2011 و2023، منتقلًاً من 70 إلى 220 دينار تونسي 

لكل أسرة معيشية. وفي عام 2022، كان هذا المستوى 
يمثّّل 37.6 في المائة من خط الفقر37. في هذا الإطار، 

يبيِِّن الشكل 39 أن التضخم كان، في كثير من الأحيان، 
أعلى من التغيير في مبلغ التحويلات النقدية الدائمة، 
مما يشير إلى انخفاض مبلغ هذه التحويلات بالقيمة 

الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، انعكس الوضع منذ عام 
2020 في ما يتعلق بخط الفقر الذي أصبح الآن أعلى.

)4( ربط التقديمات بمؤشر

لا تتغيّّر قيمة التقديمات حسب أسعار التضخم، بل 

يُُعاد تقييم مبلغ الإعانات وفقاًً لقرارات الحكومة. 
والسبب في ذلك هو البيئة التضخمية للغاية التي 

تجد تونس نفسها فيها، شأنها شأن العديد من بلدان 
العالم الأخرى.

)5( مدة الاستفادة من التقديمات

لا يوجد مدة قصوى للاستفادة من التقديمات، أكانت 
عبارة عن تحويلات نقدية أم مساعدات طبية. 

وحدها الإعانات الأسرية تُُدفع حسب عمر الطفل.

)6( قواعد وشروط الخروج من البرنامج

يهدف إصلاح برنامج الأمان الاجتماعي إلى إنشاء 
دينامية معيّّنة، من أجل وضع برامج حقيقية 

لمكافحة الفقر من خلال تسهيل تمويل مشاريع 
التمكين الاقتصادي، والإلغاء التدريجي للتحويلات 

النقدية. ويتم التحقق من أهلية الأسر المعيشية 
بانتظام كل 3 إلى 6 أشهر لتحديد أي تغييرات طارئة 

يمكن أن تؤدي إلى استبعادها من البرنامج )كأن 

 الشكل 38. تطور عدد المستفيدين والمبلغ الإجمالي لنفقات برنامج التحويلات النقدية الدائمة

المبلغ بآلاف الدنانير التونسية (العمود إلى اليسار)المستفيدون بالآلاف (العمود إلى اليمين)
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المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية، 2023.
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يكون أحد أفراد الأسرة مشمولًاً بنظام الاشتراكات، 
أو أن يقوم أحدهم بشراء سيارة، إلخ(.

)7( الحوافز الناتجة عن التقديمات
يمكن للتقديمات غير القائمة على الاشتراكات وشروط 
الاستفادة منها أن تعزِِّز سلوكاًً استراتيجياًً معيّّناًً. فعلى 

سبيل المثال، يمكن للأشخاص الاستفادة من برنامج 
"التحويلات النقدية الدائمة"، بحكم الواقع، إذا لم 

يكونوا مشمولين في نظام قائم على الاشتراكات. في 
الوقت عينه، يستفيد العاملون المستخدََمون من الفئة 

الضعيفة من الخطة الخاصة بالعاملين الأكثر هشاشة، 
وهي خطة قائمة على الاشتراكات تقدِِّم تقديمات 

محدودة نسبياًً. وفي هذه الحالة، من المثير للاهتمام 
منطقياًً أن يعمل الفرد في القطاع غير النظامي 

ويتسجََّل في البرنامج غير القائم على الاشتراكات 
للاستفادة من التحويلات النقدية الدائمة والمساعدات 

الطبية المجانية. وبالتالي، فإن هذا التقارب في 
التقديمات بين الخطط القائمة على الاشتراكات وتلك 
غير القائمة عليها يعزِِّز العمل غير النظامي، مما يمكن 
أن يفسِِّر جزئياًً الإقبال الضعيف على الخطة الخاصة 

  الشكل 39. تطور التحويلات
النقدية الدائمة
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 الشكل 40. تطور التحويلات النقدية الدائمة 
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المصدر: استند المؤلفون إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

 الجدول 19. الفرق بين المنتسبين والمساهمين على مستوى الخطة الخاصة بالعاملين الأكثر 
هشاشة )عرضة للمخاطر(

المنتسبون إلى الخطة الخاصة 
بالعاملين الأكثر هشاشة

المساهمون في الخطة الخاصة 
بالعاملين الأكثر هشاشة

2017326,755157,034

2018316,621156,867

2019317,110141,747

2020313,152122,610

المصدر: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 2022.
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بالعاملين الأكثر هشاشة، أو تراجع تسديد الاشتراكات 
لهذه الخطة بشكل منتظم. وفي هذا الإطار، يبيِِّن 

الجدول 19 الفجوة بين المنتسبين إلى الخطة الخاصة 
بالعاملين الأكثر هشاشة والمساهمين فيها. فقد مثََّل 
المساهمون في عام 2019 أقل من 50 في المائة من 

المنتسبين المفترض بهم تسديد الاشتراكات.

)8( الإنصاف وكفاءة التقديمات
وفقاًً للشكل 41، يتلقى 17.4 في المائة فقط من 

الأسر المعيشية في الشريحة العشرية الأولى 
تقديمات نقدية. وتبرر هذه النتيجة عن عام 2021 

الإجراءات المتّّبعة الحالية لتقليل الأسماء المشمولة 
والمستبََعدة عن طريق الخطأ.

)9( فعالية التقديمات
كثيراًً ما يكون هناك خلط بين برامج المساعدات وبرامج 
مكافحة الفقر. فبرنامج التحويلات النقدية الدائمة ليس 

في الحقيقة برنامجاًً لمكافحة الفقر. والاستراتيجية 
ليست بدورها مخرجاًً من الفقر، بل فرصة للحد من أثر 

الفقر على نوعية حياة الأسر المعيشية. وفي هذا الإطار، 
هدف إصلاح برنامج الأمان الاجتماعي إلى سد هذه 
الثغرات من خلال توفير برامج التمكين الاقتصادي 
للمستفيدين في سن العمل، مما ينبغي أن يؤدي إلى 

التخلي عن التقديمات بشكل تدريجي. كما أن الأسماء 
المشمولة والمستبعََدة عن طريق الخطأ )الشكل 41( 

تخفف أيضاًً من فعالية البرامج.

)ب( آليات التنفيذ

)1( مسح آليات التنفيذ

يوضح الشكل 42 الطريقة الجديدة لعمل نظام 
المساعدة الاجتماعية، وبالتحديد في ما يتعلق 

بالتسجيل والاشتراك، والتحقق من الأهلية، والقبول 
والدفع، والتسليم، أكان ذلك على المستويين المركزي 

والمحلي أم على مستوى طالب الإعانة أو المستفيد 
منها. ولعلّّ أحد الجوانب الخاصة لهذه العملية هي 

الدرجة العالية نسبياًً من السلطة التقديرية الممنوحة 
للجان المحلية في تحديد أهلية مقدِِّمي الطلبات.

 الشكل 41. أثر برنامج التحويلات النقدية الدائمة حسب العشرية
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المصادر: البنك الدولي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 2021.
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 الشكل 42. رسم تخطيطي لعمليات التسجيل والتقييم لاحتياجات وشروط نظام المساعدات 
المعروف ببرنامج الأمان الاجتماعي

التحقق من 
الأهلية

التسجيل 
والاشتراك

الدفع أو 
التسليم القبول

1- ممثل الأسرة الذي 
م طلب انضمام  يقدِّ
رسمياً إلى الممثل 

الإقليمي لوزارة 
الشؤون الاجتماعية.

5- تشارك الأسرة 
المعيشية في الزيارة 

م  الميدانية وتقدِّ
معلومات إضافية.

7- رأي العامل 
الاجتماعي.

6- مسح العامل 
الاجتماعي، وجمع 
المعلومات وفقاً 
لاستبيان مفصل.

9- قرار اللجنة. إمكانية 
استئناف التحقيق 
إذا كان رأي العامل 
الاجتماعي مخالفاً 

لنتيجة اختبار قياس 
مستوى الدخل بوسائل 

غير مباشرة.

11- يتلقى المستفيد 
من برنامج التحويلات 
النقدية الدائمة هذه 
التحويلات عبر حوالة 

بريدية.

2- تسجيل الطلب.

4- التقاطع مع 
الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي 
والصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية والوكالة 
الفنية للنقل البري.

8- قياس مستوى 
الدخل بوسائل 

غير مباشرة وفقاً 
للبيانات الاجتماعية 
والاقتصادية للأسر 

المعيشية.

10- يحصل المستفيد 
على بطاقة للاستفادة 
من برنامج المساعدات 

الطبية المجانية 
أو برنامج الوصول 

إلى الرعاية الصحية 
المنخفضة الكلفة.

3- نقل البيانات إلى 
المستوى المركزي.

المستوى 
المركزي

المستوى 
المحلي

طالب الإعانة 
– المستفيد 

منها

المصدر: المؤلفون.

)2( التوعية ونشر المعلومات

تنشر وزارة الشؤون الاجتماعية إعلانات للتعريف 
ببرنامج "الأمان الاجتماعي"، والفئات المستهدفة 
المختلفة، وعمليات التسجيل المختلفة، وتشجيع 

الأسر المعيشية على الاشتراك فيه. لكن، قد تواجه 
الفئات المستهدفة صعوبة في إيجاد معلومات عن 
البرنامج. فمن المرجح أن يواجه الأشخاص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر والذين يشكلون 21 في 
المائة من السكان، ولا سيّّما في المناطق الريفية، 

قيوداًً على صعيد الإلمام بالقراءة والكتابة )حيث 

يصل معدل الأمية إلى 19 في المائة(، والوصول 

الرقمي )في ظل حرمان 20 في المائة من السكان من 

أي قدرة على الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية(.

نتيجة لذلك، ووفقاًً للمعلومات التي قدََّمتها وزارة 

الشؤون الاجتماعية في عام 2019، لم يتم تسجيل 

400,000 أسرة مستهدفة ببرنامج الأمان الاجتماعي، 

حيث بلغ معدل تغطية هذا الأخير 66 في المائة. 
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وعلى الوزارة مضاعفة جهودها لتوعية هذه 
المجموعات واعتماد أدوات أكثر شمولًاً بغية التغلب 

على التحديات التي تواجهها هذه الأسر.

)3( الدخول والتسجيل
يجب على الأسر المعيشية تعبئة النموذج وتقديمه 

إلى وحدة التنمية الاجتماعية المحلية التابعة 
لوزارة الشؤون الاجتماعية. بعد ذلك، يتولى موظفو 
الوزارة التحقق من صحة هذه النماذج لإنشاء قائمة 
بالمستفيدين المحتمل تسجيلهم في برنامج الأمان 
الاجتماعي. وينصّّ الأمر 2020-38317 على إمكانية 
تقديم الطلب عبر موقع إلكتروني )المادة 12(. ومع 

ذلك، هذه الخدمة غير مفعّّلة بعد.

)4( التحقق من الأهلية
عزََّزت وزارة الشؤون الاجتماعية ركن التحقق من 

الأهلية من خلال تعيين 1,500 عامل اجتماعي وتحديث 
عملهم. تتمثل مهمة العاملين الاجتماعيين في إجراء 

البحوث الاجتماعية، فضلًاً عن زيارات التحقق من أهلية 
الأسر المسجلة، بهدف ضمان صحة المعلومات المقدََّمة 

خلال مرحلة التسجيل وجمع البيانات والمعلومات 
الإضافية اللازمة. وفي هذا الصدد، تم إعداد دليل 

إجرائي يوضح بالتفصيل الخطوات المتوجبة على 
العاملين الاجتماعيين أثناء التقييمات، ولكن حتى عام 

2023 لم يكن هذا الدليل قيد الاستخدام بعد.

كما هو موضح أعلاه، تحدد اللجان الفنية الإقليمية 
أهلية المتقدِِّمين بناءًً على علامة اختبار قياس مستوى 

الدخل بالوسائل غير المباشرة، فضلًاً عن رأي العامل 
الاجتماعي. وقد أثار تحليل منهجية الاستهداف الذي 

أجرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا )الإسكوا( تساؤلًاً بشأن طريقة حسم اللجان 

الفنية الإقليمية لقرارها عند تباين هذين المعيارين، 
نظراًً لعدم وجود بروتوكولات موحّّدة لصنع القرار.

ومع ذلك، لا بدّّ من التذكير بأن قرار وزير الشؤون 
الاجتماعية المؤرخ في 19 أيار/مايو 2020 يحدد 

المكونات العامة لنموذج اختبار قياس مستوى الدخل 
على النحو التالي:

• الخصائص الديمغرافية )العمر، والجنس، والحالة 	
الاجتماعية، وحجم الأسرة(.

• الخصائص الجغرافية )المحافظة، والبيئة(.	

• التعليم )مستوى التعليم(.	

• الصحة )الإعاقة(.	

• الوضع المهني والاقتصادي )الوضع المهني، 	
وطبيعة العمل، والخصائص الاقتصادية للأسرة(.

• خصائص السكن )حالة السكن، ونوعه، 	
وخصائصه، وتجهيزه(.

• الحصول على الخدمات العامة الأساسية )المدرسة 	
الابتدائية، والمدرسة المتوسطة، والمستوصفات(.

)5( الاشتراك

تُُجمع معلومات إضافية أثناء تسجيل الاشتراك، بعد 
التحقق من الأهلية. ولما كانت الإدارة لا تستطيع 

النظر في جميع المرشحين المؤهلين في الوقت نفسه، 
يُُدرج بعضهم في قائمة الانتظار. وتتيح العلامات 

ترتيبهم على المستوى الإقليمي حسب الأولوية.

)6( دفع التقديمات

يتلقى المستفيدون المدفوعات من مزودي خدمة 
الدفع، وقد أنشأت الإدارة التونسية "حساباًً 

افتراضياًً" لهذا الغرض. فيمكن للمستفيدين استلام 
مدفوعاتهم من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنوك 
الثلاثة المملوكة للدولة: الشركة التونسية للبنك وبنك 

الإسكان والبنك الوطني الفلاحي، فضلًاً عن مكتب 
البريد التونسي. يستخدم المستفيد رقم بطاقة 

الهوية الخاصة به، فيتلقى رمزاًً سرياًً عبر رسالة 
هاتفية قصيرة يخوله سحب الأموال.

ولا تختلف الصعوبات في هذه المرحلة عن تلك 
المصادفة في مرحلة التوعية، حيث تصطدم عملية الدفع 

بمشكلة الأمية وتعذر الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية.
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)7( الرصد والتقييم وإدارة البيانات 
والمعلومات

لا تُُجرى تقييمات منتظمة بل تقييمات مخصََّصة 
تمولها منظمات دولية )المشروع المشترك بين 

مركز البحوث والدراسات الاجتماعية وبنك التنمية 
الأفريقي في عام 2017 حول برنامج التحويلات 

النقدية الدائمة )المعروف سابقاًً باسم البرنامج 
الوطني لإعانة العائلات المعوزة(، والمشروع المشترك 

بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي حول 
برنامج الأمان الاجتماعي في عام 2021(. وهذا دليل 

آخر على ضعف عملية التقييم.

وقد نشر مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، في 
أيار/مايو 2017، التقرير الذي أعدّّه بدعم من بنك 

التنمية الأفريقي، بعنوان "تقييم أداء برامج المساعدة 
الاجتماعية لتحسين استهداف الفقراء والحد من 

تقدُُّم الاقتصاد غير النظامي". فمكّّن هذا التقرير المركز 
من اقتراح سلسلة تدابير من شأنها تحسين عملية 

استهداف المعنيّّين بالمساعدات الاجتماعية المباشرة.

يعرض هذا التقرير نتائج تقييم برنامجي المساعدة 
الاجتماعية الرئيسيََّين، وهما برنامج التحويلات 

النقدية الدائمة )المعروف سابقاًً باسم البرنامج 
الوطني لإعانة العائلات المعوزة(، وبرنامج الوصول 

إلى الرعاية الصحية المنخفضة الكلفة.

ويتعلق المشروع الثاني بمراجعة اجتماعية بأثر رجعي 
للتحويلات النقدية الدائمة ضمن إطار برنامج "الأمان 

الاجتماعي"39، أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية 
بالاشتراك مع البنك الدولي، ونُُشر التقرير في آب/

أغسطس 2021. وكانت مراجعة الحسابات هذه أحد 
شروط الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي.

وكان الهدف من هذه الخطوة هو تقييم المخاطر 
والآثار الاجتماعية لمشروع التحويلات النقدية 

الدائمة واقتراح تدابير للتخفيف منها. لكن نظراًً 
لقيود الحركة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، 

ارتكز التدقيق على استعراض مكتبي سريع 
للمصادر الأولية والثانوية، بالإضافة إلى عينات 

عن الاستطلاعات التي أُُجريت مع المستفيدين من 
المشروع والعاملين الاجتماعيين.

)8( معاملات المستفيدين المتكررة

وفقاًً لنتائج تقرير المراجعة الاجتماعية التي أُُجريت 
بأثر رجعي، لا تسمح آلية إدارة الشكاوى القائمة بتجميع 

وتتبُُّع الإجراءات والمواعيد النهائية لمعالجة جميع 
الشكاوى، ولا سيّّما تلك الواردة على المستوى المحلي. 

وبالتالي فإن الخطر يكمن هنا في عدم نقل هذه الشكاوى 
إلى مستوى أعلى و/أو عدم متابعتها والرد عليها.

ومن هنا، يوصي التقرير بإنشاء منصّّة رقمية جديدة 
لتأمين المركزية في إدارة الشكاوى المتعلقة بمنح 

التحويلات النقدية المؤقتة الطارئة، والاستفادة من 
تجربة التحويلات النقدية المؤقتة، وتحسين نظام 

وزارة الشؤون الاجتماعية، بغية تنفيذ آلية إدارة 
الشكاوى كما هو موضح في الأمر 317.

ويجب أن تراعي التوصية المتعلقة بإنشاء منصّّة 
رقمية جديدة مستوى الأمية وتعذر الوصول إلى 

التكنولوجيا الرقمية، وهي سمة مشتركة بين الأسر 
المعيشية الفقيرة والضعيفة التي تشكّّل المستفيد 

الرئيسي من برنامج الأمان الاجتماعي.

)ج( مصادر التمويل
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تمويل المشروع 
من ميزانيتها. كما أن بعض البرامج استفادت من 

مساعدات مالية من خلال التعاون الدولي. تلك 
كانت الحال في عام 2020، عندما ساعد بنك التنمية 

الألماني في تمويل زيادة الإعانات الأسرية للأسر 
المحتاجة من 10 إلى 30 ديناراًً. ويشارك البنك 

الدولي بنشاط في تمويل برنامج الأمان الاجتماعي.

في عام 2020: أُُعيد تخصيص ما يصل إلى 100 
مليون دولار إضافية من المحفظة الحالية للبنك 
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الدولي لتمويل تقديمات وإعانات اجتماعية إضافية 
للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم40.

فــي عــام 2021: وافــق البنــك الدولــي علــى تمويل 
بقيمــة 300 مليــون دولار لمشــروع دعــم الاســتجابة 

الطارئــة للحمايــة الاجتماعيــة للتصــدي لجائحــة 
كورونــا. ويوفــر المشــروع الجديــد تحــويلات نقديــة 
لحوالــى مليــون أســرة تونســية ضعيفــة لمســاعدتها 
علــى مواجهــة الآثــار الاقتصاديــة لأزمــة كوفيد-19، 

مــع دعــم نشــر نظــام وطنــي شــامل للحماية 
الاجتماعيــة41.

في عام 2022: وافق البنك الدولي على تمويل 
إضافي بقيمة 400 مليون دولار لمشروع دعم 

الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي 
لجائحة كورونا في تونس الذي يهدف إلى مساعدة 
ما يقرب من 900,000 أسرة تونسية ضعيفة، أي 30 

في المائة من إجمالي السكان، على مواجهة الآثار 
الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19.

وسيستمر هذا التمويل الإضافي في توفير التحويلات 
النقدية للأسر المعيشية الفقيرة والمنخفضة الدخل، 

مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس42.

الشــكل 43. الهيــكل التنظيمي لبرنامج النهوض الاجتماعي

مدير البرنامج: رئيس الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي

هيكل برنامج 
النهوض 

الاجتماعي

المستوى 
الاجتماعي

المستوى 
الإقليمي

مدير البرنامج الفرعي: النهوض الاجتماعي (على 
المستوى المركزي): 

رئيس الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي

الوحدة التشغيلية: مركز 
تعليم الكبار

الوحدة التشغيلية: 
الهيئة العامة للنهوض 

الاجتماعي

الوحدة التشغيلية: 
الشركات الخاضعة 

للوصاية

الوحدة التشغيلية: 
مراكز الدفاع والإدماج 

الاجتماعي

مدير البرنامج الفرعي: النهوض 
الاجتماعي (على المستوى الإقليمي): 

الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية

الاتحاد الوطني للتضامن 
الاجتماعي + الجمعيات 

الاجتماعية

الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي

المركز الدولي للبحوث 
والدراسات والتوثيق 

والتدريب في مجال الإعاقة 
"بسمة"

متعهدو التشغيل من 
القطاع العام

الوحدة التشغيلية: خدمات 
النهوض الاجتماعي

المصدر: المؤلفون وفقاًً لبرنامج النشاط القُُطري لعام 2022.
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)د( الهيكل التنظيمي
يخضــع برنامــج التحــويلات النقديــة الدائمــة لإدارة 

الإدارة العامــة للتضامــن والتنميــة الاجتماعيــة، 
ضمــن الهيئــة العامــة للنهــوض الاجتماعــي وفــي إطــار 

 برنامــج النهــوض الاجتماعــي الــذي يوضــح 
الشــكل 43 طريقــة تنظيمــه.

ينصّّ القانون الأساسي رقم 10 المؤرخ 30 كانون 
الثاني/يناير 2019 المتعلق بتنفيذ برنامج الأمان 

الاجتماعي على إنشاء هيكلين، هما المجلس 
الأعلى للتنمية الاجتماعية لتقييم وتنسيق ومتابعة 

السياسات الاجتماعية للدولة بشأن الإدماج 
الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر، 

والوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية.

ويرأس المجلس رئيس الحكومة الذي يضبط 
مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله بأمر حكومي. 

وتقوم هذه الوكالة، بوصفها مؤسسة عامة غير 
إدارية، برصد قائمة المستفيدين من برنامج الأمان 

الاجتماعي على أساس قواعد الشفافية والموضوعية 
والإنصاف، ومع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي 

الذي تستفيد منه الفئات ذات الاحتياجات الخاصة 

والمناطق ذات الأولوية وفقاًً لمؤشرات التنمية 

الإقليمية. ويخضع تنظيمها الإداري والمالي وكذلك 

عملها لأحكام الأمر الحكومي.

وفي هذا الإطار، يبيِِّن الشكل 44 طريقة تنظيم 

برنامج الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني على 

النحو المنصوص عليه في القانون الأساسي:

في آذار/مارس 2021، تم وضع اللمسات النهائية 

على مشروعي الأمرين وتقديمهما إلى المجلس 

الوطني للحوار الاجتماعي لإبداء رأيه. وبما أنّّ هذين 

الأمرين الحكوميين لم يُُنشرا بعد، فإن وزارة الشؤون 

الاجتماعية مسؤولة عن تنفيذ المهام المذكورة أعلاه.

جدير بالذكر أنّّ عدم إنشاء هذين الهيكلين ينطوي 

على مخاطر تهدد:

• حماية البيانات الواردة في سجل البيانات، 	

وأمنها، وموثوقيتها.

• تنسيق السياسات الاجتماعية للدولة ومتابعتها 	

في مجال الإدماج الاجتماعي.

 الشكل 44. تنظيم برنامج الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني

الهيكل 
الاستراتيجي 

والإداري 
الوطني

اللجنة التوجيهية 
الاستراتيجية

المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية
بقيادة رئيس الحكومة

وحدة إدارة البرامج 
على المستوى 

القيادي
الوكالة الوطنية للإدماج الاجتماعي

المصدر: المؤلفون وفقاًً لبرنامج النشاط القُُطري لعام 2022.
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 الجدول 20. التقدُُّم المُُحرََز في تنفيذ الأحكام التنظيمية والمؤسسية

المرجع في القانون 
الأساسي

التفاصيلالتقدُُّمالأحكامالموضوع

نموذج وضع المادة 2
العلامات

قرار وزارة الشؤون 
الاجتماعية

نُشُر في 19 أيار/مايو 2020منشور

إنشاء المجلس المادة 5
الأعلى للتنمية 

الاجتماعية

وضع مشروع الأمر في غير منشور بعدأمر
صيغته النهائية وتقديمه 

إلى المجلس الوطني للحوار 
الاجتماعي. في آذار/مارس 
2021، تولت اللجنة الفرعية 

للحماية الاجتماعية دراسته، 
ليتم اعتماده بعد ذلك من 
قبل مجلس الوزراء ونشره 

في الجريدة الرسمية

إنشاء الوكالة المادة 6
الوطنية للإدماج 

الاجتماعي

وضع مشروع الأمر في غير منشور بعدأمر
صيغته النهائية وتقديمه 

إلى المجلس الوطني للحوار 
الاجتماعي لإبداء رأيه فيه، ثم 

اعتماده من قِِبل مجلس 
الوزراء ونشره في الجريدة 

الرسمية.

معايير وإجراءات المادة 8
الأهلية وسحب 

التقديمات 
والاستئناف

الأمر 2020-317 المؤرخ 19 منشورأمر
أيار/مايو 2020

طريقة احتساب المادة 11
التحويل النقدي 

وقيمته

قرار وزيري الشؤون 
الاجتماعية والمالية

نُشُر في 19 أيار/مايو 2020منشور

الدعم المالي المادة 12
العرضي

قرار وزيري الشؤون 
الاجتماعية والمالية

نُشُر في 19 أيار/مايو 2020منشور

نشر الوكالة المادة 19
الوطنية للإدماج 

الاجتماعي 
لبيانات سنوية 
عن التحويلات 

الاجتماعية

لم يتم إنشاء الوكالة بعدغير منشور بعدتقرير

المصدر: المراجعة الاجتماعية بأثر رجعي.
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بسبب نقص الموارد البشرية واللوجستية، غطت 
المسوح الميدانية 55 في المائة فقط من المسجََّلين 

في برنامج الأمان الاجتماعي، مما حد بشكل كبير 
من تحديث قاعدة البيانات والتحقق من الأسماء 

المدرجة والمستبعََدة عن طريق الخطأ. لذا، من 
الضروري تعزيز الموارد اللوجستية والبشرية 

لتحسين عملية تحديث البيانات، ولا سيّّما في 
المحافظات التي تشهد أعلى معدلات الفقر.

2. نظام التقاعد

يمثل نظام التقاعد أهم برنامج من حيث الإنفاق في 
الركيزة القائمة على الاشتراكات. وقد توسّّع هذا النظام 

تدريجياًً، منذ عام 1956، ليشمل فئات مهنية مختلفة 
حتى أصبح يغطي اليوم، بحكم القانون، جميع السكان 

العاملين. واعتُُمد، عند تصميمه، خيار الفصل بوضوح 
بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ثم أُُنشئت 
خطط مختلفة حسب حالة الأجراء أو الموظفين، مع 

التمييز أيضاًً بين القطاعين الزراعي وغير الزراعي. 
أخيراًً، نتيجة التغطية الضعيفة للعمال الذي يشغلون 

وظائف غير مستقرة، أُُنشئت خطة محددة لهذا النوع 
من العمال في عام 2002، شملت تسديد مساهمة 

رمزية ولكن أيضاًً الاستفادة من تقديمات محدودة 
تشجِِّع على سلوك الانتفاع المجاني، مع الإشارة إلى 

أنّّ النظام غير القائم على الاشتراكات يوفّّر التقديمات 
نفسها. ولعلّّ هذا أحد أسباب التغطية المنخفضة التي 

تتسم بها هذه الخطة.

)أ( التصميم
يرتكز نظام التقاعد التونسي على مبدأ دفع 

المعاشات أولًاً بأول. وقد صُُمِِّم مع مراعاة مستويات 
الاشتراكات والتقديمات على السواء، فضلًاً عن 

معايير الأهلية.

)1( معايير الأهلية والاستهداف

تتّّسم التشريعات المتعلقة بنظام التقاعد بدقتها 
البالغة. وهي تحدد معايير الأهلية لتغطية جميع 

العاملين من خلال خطط مخصََّصة لهم. وكما ذُُكر 
آنفاًً، يمكن المساهمة في إحدى الخطط الحالية 

حسب قطاع النشاط )العام/الخاص(، والقطاع 
الاقتصادي )الزراعي/غير الزراعي(، وحالة العامل 
أكان موظفاًً أم عاملًاً لحسابه الخاص، فضلًاً عن 

مستوى الدخل. وبالإضافة إلى معيار سن التقاعد 
– 60 عاماًً في حالة نظام الُأُجراء غير الفلاحيين – 
تتطلب كل خطة تسديد الاشتراكات لحد أدنى من 

السنوات لكي يحق للعامل الحصول على معاش 
تقاعدي. كما يتطلب نظام الُأُجراء غير الفلاحيين 
أيضاًً أن يكون الراتب المصرّّح عنه أعلى من ثلثي 

الحد الأدنى المضمون للأجور لكي يُُحتسب كل 
فصل من السنة، وإلا لا يؤخذ هذا الفصل في الاعتبار 

حتى وإن كان العامل قد سدد الاشتراك عنه. أما 
بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فلا بدّّ لهم من 

تسديد اشتراكات جميع فصول السنة التي لم يدفعوا 
الاشتراكات عنها، خلال مجمل مسيرتهم المهنية، لكي 

يتمكّّنوا من الحصول على معاش تقاعدي. ويمكن 
لهذا الاحتمال أن يشجِِّع العمال على عدم تسديد 

الاشتراكات طوال سنوات عملهم.

)2( التغطية والنفقات
نظام التقاعد هو، إلى حد بعيد، أهم برنامج في 

النظام القائم على الاشتراكات. فقد ارتفع عدد 
المستفيدين من 668,000 إلى حوالى 833,000، 

بزيادة قدرها 24.7 في المائة بين عامي 2016 
و2020. وارتفعت نفقات المعاشات التقاعدية بشكل 

كبير مقارنة بهذه الأرقام، حيث وصلت إلى 7,962 
ألف دينار في عام 2020، بزيادة قدرها 60 في المائة 

مقارنة بعام 2016 )الشكل 45(.
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 الشكل 45. تطور عدد المستفيدين والمبالغ المنفقة على مخاطر الشيخوخة

المبالغ بآلاف الدنانير التونسية (العمود إلى اليسار)المستفيدون (العمود إلى اليمين)

20162017201820192020
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المصدر: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 2023.

)3( مستوى التقديمات وكفايتها

يهدف نظام التقاعد، بشكل عام، إلى ضمان مستوى 

معيشي كريم لكبار السن. لكنّّ هذا الهدف يواجه 

تهديدات متزايدة بسبب البيئة التضخمية نسبياًً 

التي تستنزف جزءاًً من القوة الشرائية للمتقاعدين. 

ولا ننسى الفجوات الكبيرة بين المعاشات التقاعدية 

لموظفي القطاع العام وتلك الخاصة بالعاملين في 

القطاع الخاص. ويعود ذلك إلى اختلاف التشريعات 

التي تنظِِّم كيفية احتساب المعاشات التقاعدية، وكذلك 

م  إلى مستويات الرواتب المختلفة. فالقطاع الخاص يقّدِّ

أجوراًً أقل؛ وفوق ذلك، تتفاوت الأرقام أيضاًً بسبب 

التقليل من قيمة الرواتب عند التصريح عنها )متوسط 

الرواتب في القطاع العام/الخاص(. فيبلغ متوسط 
المعاش التقاعدي في الصندوق الوطني للتقاعد 

والحيطة الاجتماعية 1,581 ديناراًً/شهرياًً )527 دولاراًً 
أمريكياًً(، في حين يبلغ 555.5 ديناراًً/شهرياًً وفقاًً لنظام 

الُأُجراء غير الفلاحيين )185 دولاراًً أمريكياًً(.

بالنسبة لنظام التقاعد، تكون التقديمات كافية إذا 
كانت مرتكزةًً لا على نظام الحماية الاجتماعية 

فحسب، بل على الأجور المعلنة )فهناك اتّّجاه إلى 
التقليل من قيمتها عند الإعلان عنها(، وإنتاجية 

العمال أيضاًً. وبالتالي، تندرج هذه المسألة في سياق 
أوسع، تحتلّّ فيه المراقبة من خلال نظام معلومات 

متكامل أهمية كبيرة.
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 الجدول 21. متوسط المعاش التقاعدي بالدينار وكنسبة مئوية من الحد الأدنى للأجور وفقاًً للخطة 
في عام 2021

الصندوق 
الوطني للتقاعد 

والحيطة 
الاجتماعية

نظام الأُجُراء 
غير الفلاحيين

النظام المحسّّن 
للأُجُراء في القطاع 

الفلاحي

الخطة الخاصة 
بالعاملين 

الأكثر هشاشة

نظام العمََلة 
غير الأُجُراء 
في القطاع 

غير الفلاحي أ

نظام العمََلة 
غير الأُجُراء 
في القطاع 

الفلاحي ب

نظام الفنانين 
والمبدعين 
والمثقفين

متوسط المعاش 
التقاعدي )بالدينار(

1,355518.52140.28125.4237.17162.032326.23

متوسط المعاش 
التقاعدي )كنسبة مئوية 

من الحد الأدنى للأجور(
343.90131.3035.5031.70604182.60

 المصدر: حسابات المؤلفين استناداًً إلى بيانات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 2022.
 أ. نظام عمََالة غير الُأُجراء في القطاع غير الفلاحي الذي يشكّّل جزءاًً من الخطة الشاملة لنظام العمََلة غير الُأُجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

ب. نظام عمََالة غير الُأُجراء في القطاع الفلاحي الذي يشكّّل جزءاًً من الخطة الشاملة لنظام العمََلة غير الُأُجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

تقدِِّم خطة التقاعد متوسط معدلات عالية نسبياًً 
لاستبدال الدخل، بلغت 80 في المائة بالنسبة 

للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، 
و60 في المائة لنظام الُأُجراء غير الفلاحيين في 

عام 2020 )الشكل 46(. ووفقاًً للتشريع، فإن المعدل 
الأقصى بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية هو 90 في المائة من الراتب المرجعي، 
مقابل 80 في المائة بالنسبة لنظام الُأُجراء غير 

الفلاحيين. وتجدر الإشارة إلى أنّّ نظام الُأُجراء 

غير الفلاحيين ينصّّ على زيادة المعاش التقاعدي 
بخمسين في المائة من الحد الأدنى المضمون 

للأجور للعمال الذين سدّّدوا اشتراكاتهم ما بين 
5 و10 سنوات، وبثلثي الحد الأدنى للأجور لمن 

سدّّد الاشتراكات لأكثر من 10 سنوات. أما بالنسبة 
للمعاشات التقاعدية التي يدفعها الصندوق الوطني 

للتقاعد والحيطة الاجتماعية للعاملين في القطاع 
العام، فلا يجوز أن يقل حدها الأدنى عن ثلثي الحد 

الأدنى المضمون للأجور.

 الشكل 46. متوسط معدل استبدال الدخل وفقاًً لنظام التقاعد )نظام الأُجُراء غير الفلاحيين 
والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية(

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيةنظام الأجراء غير الفلاحيين
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المصدر: المؤلفون استناداًً إلى بيانات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 2023.
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)4( ربط التقديمات بمؤشر
تختلف قواعد ربط التقديمات بمؤشر حسب صندوق 

التقاعد. فيطبِِّق المجلس الوطني للتقاعد والحيطة 
الاجتماعية قاعدة المعادلة، وبموجبها، ينعكس أي 
تغيير في رواتب العاملين )إعادة تقييم الرواتب + 
المكافآت( في معاشاتهم التقاعدية. أما الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي، فيفعل ذلك بناءًً على 

تطور الحد الأدنى للأجور، حيث يُُعاد تقييم هذا 
الراتب وفقاًً للقرارات التي تتخذها رئاسة الحكومة 

بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

)5( الحوافز الناتجة عن التقديمات
يمكن للتشريع نفسه أن يؤدي إلى سلوك استراتيجي 

معيّّن في نظام التقاعد. فالراتب الذي يُُحتسب 
المعاش التقاعدي في ضوئه هو متوسط السنوات 
العشر الأخيرة. وقد بات التقليل من قيمة الرواتب 

عند الإعلان عنها، في السنوات الأولى، ممارسة 
شائعة، كون الرواتب في بداية المسيرة المهنية لا 

تدخل في حساب المعاشات التقاعدية.

وقد لوحظ أن هذه الممارسة تسري أيضاًً بين 
ح ما يقرب من  العاملين لحسابهم الخاص، حيث يصّرِّ
90 في المائة منهم )88.6 في المائة لنظام العمََلة غير 

الُأُجراء في القطاع غير الفلاحي و96.3 في المائة 
لنظام العمََلة غير الُأُجراء في القطاع الفلاحي( عن 

دخلهم في أدنى فئة دخل.

)6( الإنصاف وكفاءة التقديمات
إلى جانب المقارنة بين الخطط القائمة وغير القائمة 

على الاشتراكات، تُُطرح أيضاًً علامات استفهام في ما 
يتعلق بالعدالة داخل الخطط القائمة على الاشتراكات 

نفسها. ففي الواقع، يختلف التشريع القائم بين 
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 

ونظام الُأُجراء غير الفلاحيين التابع للصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي )الُأُجراء المتشابهون( 

من حيث العائد على الاشتراكات السنوية، والراتب 
المرجعي المأخوذ في الاعتبار عند احتساب 

المعاشات التقاعدية، ما يمكن أن يؤدي إلى فجوات 

كبيرة في المعاشات التقاعدية بين العمال الذين 
شغلوا وظائف متطابقة من حيث المدة والأجور.

وحتى داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 
تُُخصََّص بعض التقديمات لفئات معيّّنة من العمال دون 
غيرهم. تلك هي الحال بالنسبة للإعانات الأسرية التي 
لا تنطبق إلا على نظام الُأُجراء غير الفلاحيين والنظام 

المحسّّن للُأُجراء في القطاع الفلاحي.

)ب( آليات التنفيذ
)1( التوعية ونشر المعلومات

يطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانتظام 
حملات توعية لتشجيع العاملين المستخدََمين 

)الُأُجراء وغير الُأُجراء( على تسديد اشتراكاتهم في 
الضمان الاجتماعي. وتترافق هذه الحملات مع فترات 

عفو لتشجيع الناس على تسوية أوضاعهم دونما 
حاجة إلى تسديد غرامات بسبب تأخرهم في الدفع.

)2( الدخول والتسجيل
بالنسبة لنظام الاشتراكات، أطلقت وزارة الشؤون 

الاجتماعية منصّّة إلكترونية، ينشئ المستفيد 
بموجبها حساب مستخدم ويملأ نموذج البيانات 

الشخصية. ويمكن للمستفيد تحديث بياناته 
الشخصية في أي وقت عبر هذه المنصّّة.

)3( الاشتراك
بالنسبة للبرامج القائمة على الاشتراكات، يُُطلب من 

المستفيد التسجيل أولًاً ثم دفع الاشتراكات، ويتم التحقق 
من أهليته عندما يطلب الحصول على تقدمة ما. بالنسبة 

للمعاشات التقاعدية، يتوجب على المستفيد تقديم بطاقة 
هوية وطنية حديثة و/أو شهادة ميلاد كل عام.

)4( دفع التقديمات
د المدفوعات بشكل منتظم، وتُُعطى الأولوية  تُُسّدَّ

لدفع المعاشات التقاعدية على حساب تسديد 
اشتراكات الصندوق الوطني للتأمين على المرض. 
وتُُدفع معاشات التقاعد من خلال تحويل مصرفي 

إلى مكتب البريد أو المصارف.



الحماية الاجتماعية: واقعٌٌ وآفاق 102

)ج( مصادر التمويل
يُُموّّل نظام المعاشات التقاعدية، بشكل أساسي، من 
الاشتراكات التي يدفعها العاملون وأصحاب العمل. 

بعد أن كان النظام يتمتّّع بفائض حتى أوائل عام 
2000، بات الآن في حالة عجز، مما أوجد أوجه 

اختلال كبيرة، وسيظل الحال كذلك إذا لم يُُعتمد 
أي إصلاح هيكلي. من ناحية، لا يشكّّل رفع سن 

التقاعد إلى 62 عاماًً حلًاً طويل الأجل. فسيتأمن 
جزء من التمويل من ميزانية الدولة في ظل غياب 

الإصلاحات. وحتى مساهمة التضامن الاجتماعي 
التي تم العمل بها في عام 2019 لن تكون كافية 

لتعويض العجز الهيكلي لنظام التقاعد. ومن ناحية 
أخرى، لجأت صناديق التقاعد إلى اشتراكات التأمين 
على المرض لتمويل المعاشات التقاعدية، مما يصعِِّب 

على الصندوق الوطني للتأمين على المرض تأمين 
التدفق النقدي. كما يخلّّف هذا الأمر بدوره تداعيات 
على جميع مقدِِّمي الرعاية الصحية والمنتسبين إلى 

الصندوق، كالتأخير في سداد مستحقاتهم، وعدم 
التسديد لمقدِِّمي الخدمات، وما إلى ذلك، ويهدد 

بالتالي نظام التأمين الصحي بأكمله. اعتباراًً من 30 
أيلول/سبتمبر 2023، بات الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي يدين بمبلغ 7.021 مليار دينار للصندوق 

الوطني للتأمين على المرض، و2.088 مليار دينار 
للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية43.

)د( الهيكل التنظيمي
يشمل برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة 

الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للضمان الاجتماعي 
على المستوى المركزي، فضلًاً عن أربعة متعهدي 

تشغيل من القطاع العام، هي صناديق التأمين 
الاجتماعي الثلاثة – أي الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض 

– بالإضافة إلى مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

في ما يتعلق بنظام التقاعد، يدير الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يترأسه مدير عام 
ويتألف من ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة، وأربعة 

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب العمل، وأربعة أعضاء 
يمثلون نقابات العمال. ولدى الصندوق 49 مكتباًً 
إقليمياًً ومحلياًً وفرعياًً داخل تراب الجمهورية44.

ويدير الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
الاجتماعية مجلس إدارة مكوناًً من اثني عشر 

عضواًً، هم الرئيس والمدير العام وأحد عشر إدارياًً، 
منهم سبعة أعضاء يمثلون الدولة )الحكومة ووزارة 
الدفاع ووزارة المالية ووزارة الصحة العامة والبنك 
المركزي(، وأربعة أعضاء يمثلون الروافد )اثنان من 
المنتسبين إلى الصندوق واثنان من المتقاعدين(45.

 الشكل 47. تنظيم برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية

هيكل برنامج 
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الوحدة التشغيلية للإدارة العامة للضمان الاجتماعي المستوى المركزي
مسؤولة عن مراقبة صناديق الضمان الاجتماعي
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المصدر: المؤلفون استناداًً إلى بيانات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 2023.
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3. برنامج الإحاطة الاجتماعية للعمال

صحيح أن نظام الحماية الاجتماعية مكّن تونس 
من توفير مستوى عال من التغطية مقارنة بالبلدان 

الأخرى في المنطقة، لكنّ نسبة العمال المحميين من 
خطر البطالة لا تزال منخفضة للغاية. وبرنامج الإحاطة 
الاجتماعية للعمال، المُنشأ بموجب القانون رقم 101-96 
المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، والمنطبق على 

العمال المشمولين بنظام الُأجراء غير الفلاحيين، محدود 
النطاق للغاية. وفي الواقع، بما أن البرنامج يخضع لإدارة 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن العديد من 
آليات التنفيذ والتكوين التنظيمي الخاص به لا تختلف 
عن الآليات المعتمدة في نظام التقاعد. وبالتالي، لا يتم 

التعامل مع هذه الجوانب بشكل منفصل.

)أ( تصميم برنامج الإحاطة الاجتماعية 
للعمال

لما كانت معايير الأهلية الخاصة بهذا البرنامج 
محدودة نوعاً ما، وتقديماته بسيطة وقصيرة الأجل 

نسبياً، فلا يشكّل خطة تأمين حقيقية ضد البطالة.

)1( التصميم

ص فقط  برنامج الإحاطة الاجتماعية للعمال مخصَّ
للعمال المشمولين بنظام الُأجراء غير الفلاحيين. 

وللاستفادة من تقديمات هذا البرنامج، يجب 
استيفاء عدة شروط:

• لًا لدى الصندوق 	 يجب أن يكون الموظف مسجَّ
الوطني للضمان الاجتماعي.

• يجب أن يكون الموظف قد خسر وظيفته 	
لأسباب خارجة عن إرادته، من دون الحصول 

على تعويض في حال كانت الشركة قد توقفت 
عن العمل لأسباب اقتصادية أو تقنية، أو كانت 

قد أُُغلقت بشكل غير متوقع من دون احترام 
الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل.

• يجب الإثبات، بشهادة تُصدرها مفتشية العمل 	
المختصة إقليمياًً، أن التوقف عن العمل أو 

الإغلاق النهائي وغير المتوقع للمؤسسة من دون 
الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في قانون 

العمل له طابع اقتصادي أو تقني.

• يجب أن يتمتّع العامل بالأقدمية في آخر وظيفة 	
شغلها قبل توقفه عن العمل، مع ضرورة أن يكون 

قد عمل لثلاث سنوات متتالية على الأقل في 
الشركة نفسها، وأن يكون صاحب الشركة قد صرّّح 

خلالها عن دخل العامل لدى الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي وسدّّد الاشتراكات المستحقة.

• أثناء توقف العامل عن العمل، يجب ألا يزاول نشاطاً 	
مدفوع الأجر خاضع لنظام الضمان الاجتماعي.

• يجب ألا يكون العامل في وضع يخوله الحصول 	
على معاش تقاعدي أو معاش عجز.

• لًا في أحد مكاتب 	 يجب أن يكون العامل مسجَّ
التوظيف من دون أن يكون قد تلقى عرض عمل، 

سواء أكان ذلك من جانب المكتب نفسه أو من 
أي جهة رسمية أخرى. مع ذلك، يجب أن يكون 
عرض العمل، إن توفر، مناسباًً للفرد ومحصوراًً 

بمساحة جغرافية معيّّنة، وأن يؤمّّن راتباًً لا يقل 
عن مبلغ المساعدة.

• لا تُمنح المساعدة في حال إنهاء عقد عمل محدد 	
المدة أو في حال إقدام العامل على الإضراب عن 

العمل بشكل غير قانوني.

يغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
التعويضات المستحقة للعمال، فضلًاً عن الحقوق 

القانونية التي يحق لهم الحصول عليها، في حال ثبت 
أنهم لا يستطيعون استرداد المبالغ المستحقة لهم 

بسبب توقف الشركة عن الدفع. ومن أجل الحصول 
على تعويضات نهاية الخدمة والحقوق القانونية، يجب 
أن يثبت الشخص المعني أسباب الفصل المذكورة أعلاه 

من خلال حكم اكتسب حجية الأمر المقضي به. إلى 
جانب ذلك، يمكن أن يتنازل العمال، وفقاًً للمادة 3، عن 
حقوقهم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 



الحماية الاجتماعية: واقعٌٌ وآفاق 104

الذي يحل محلهم في تحصيل حقوقهم من الشركة 
المدينة. فيشرع في استرداد هذه المبالغ )مصحََّحة 
بموجب الرائد الرسمي للجمهورية التونسية رقم 7 

بتاريخ 1997/01/24( بما لا يتجاوز المبالغ التي دفعها.

)2( التغطية والنفقات
بالنســبة لنظــام التأميــن ضــد التعطــل عن العمل، لوحظ 

أنّّ الإنفــاق ســلك اتجاهــاًً تنازليــاًً، منتقلًاً من 2.7 
مليــون دينــار عــن 6,783 مســتفيداًً في عام 2016 إلى 

1.9 مليــون عــن 4,109 مســتفيدين فــي عام 2020. 
وقد يكون أحد أســباب هذا الانخفاض التســجيل في 
برامــج التوظيــف الخاصــة بالوكالة الوطنية للتشــغيل 

والعمل المســتقل.

)3( مستوى التقديمات وكفايتها
تم تمديد التقديمات، التي كانت تقتصر على 3 أشهر 

بالنسبة للإعانات المالية، إلى 12 شهراًً. وبالإضافة إلى 
ذلك، تمتد التغطية الصحية والإعانات الأسرية لفترة 

سنة واحدة. ولا يمكن للإعانة المالية أن تتجاوز الحد 
الأدنى للأجور. فقد حُُدِِّدت في عام 2022 بمبلغ 459 

ديناراًً تونسياًً شهرياًً، ما يمثل أقل من ثلث متوسط 
الإنفاق الشهري للأسرة المعيشية46. ولا يمكن 

احتساب متوسط التقديمات الشهري بقسمة المبلغ 
الإجمالي على عدد الموظفين، خاصة وأن بعض 

العمال يكونون قد استفادوا من المساعدات خلال 
العام. وفي الواقع، ليس من علاقة خطية بين عدد 
الموظفين والميزانية المنفََقة خاصة وأن فترة منح 

التقديمات ومستوى البََدََلات يمكن أن يختلفا من 
شخص لآخر ومن سنة إلى أخرى.

)4( ربط التقديمات بمؤشر
لا تتغيّّر قيمة التقديمات حسب أسعار التضخم، 

وهي تُُدفع لفترة قصيرة تبلغ ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز 
الحد الأدنى للأجور. وبالتالي، تتغيّّر قيمة التقديمات 

حسب قيمة الحد الأدنى للأجور.

)5( مدة الاستفادة من التقديمات
تمتد التقديمات لثلاثة أشهر بالنسبة للمساعدات 

المالية، وسنة واحدة بالنسبة للتغطية الصحية 
والإعانات الأسرية.

 الشكل 48. تطور عدد المستفيدين والمبالغ المنفقة على خطة التأمين ضد التعطل عن العمل
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المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2023.
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)6( قواعد وشروط الخروج من البرنامج

يقدِِّم البرنامج مساعدة قصيرة الأجل بدون معايير 
تخريج، ما لم يعثر المستفيد على وظيفة في غضون 

ثلاثة أشهر من إنهاء خدمته.

)7( الحوافز الناتجة عن التقديمات

بصفــة عامــة، قــد تشــجِِّع تقديمــات البطالة بعض 
المســتفيدين علــى البقــاء عاطليــن عــن العمــل أو 
العمــل فــي القطــاع غيــر النظامي للاســتمرار في 

تلقــي التقديمــات لأطــول فتــرة ممكنــة. ومع ذلك، 
بالنظــر إلــى معاييــر الأهليــة الصارمــة وتدنــي قيمة 
التقديمــات، مــن غيــر المحتمــل، علــى مــا يبدو، أن 
يشــجّّع برنامــج الإحاطــة الاجتماعيــة للعمــال على 

اتبــاع ســلوك مماثل.

)ب( آليات التنفيذ
لما كان برنامج الإحاطة الاجتماعية للعمال يخضع 

لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وينطبق 
على العمال المشمولين بنظام الُأُجراء غير الفلاحيين، 
فإن آليات تنفيذه هي بطبيعة الحال نفس آليات نظام 

التقاعد إلى حد كبير، لا سيّّما في ما يتعلق بالقبول 
والتسجيل والاشتراك. ومع ذلك، يختلف برنامج 
الإحاطة الاجتماعية للعمال عن نظام التقاعد من 

حيث طريقة التحقق من الأهلية ودفع التقديمات.

)1( التحقق من الأهلية

يُُرفع الملف إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. 
والمستندات المطلوب تقديمها هي:

• نمــوذج طلــب المســاعدة الاجتماعيــة الــذي يتولى 	
الشــخص المؤمّــن عليــه مــأه والتوقيــع عليه 

بشــكل صحيح.

• الشهادة الصادرة عن مفتشية العمل ذات الاختصاص 	
الجهوي، وفقاً للنموذج المعتمَد بقرار وزير الشؤون 

الاجتماعية المؤرخ في 2 آب/أغسطس 2002.

• شهادة عدم مزاولة نشاط مدفوع الأجر صادرة 	
عن مكتب التوظيف.

)2( دفع التقديمات

يدفع التقديمات المكتب الإقليمي أو المحلي ذي 
الاختصاص الترابي، بعد ثلاثة أيام من استلام قرار 

وزير الشؤون الاجتماعية.

)ج( مصادر التمويل
تبلغ نسبة الاشتراك في نظام الإحاطة الاجتماعية 
للعمال، الذي لا يغطي سوى نسبة صغيرة جداًً من 

العاملين في القطاع الخاص، ولا يمثل بالتالي سوى 
ميزانية صغيرة مقارنة بنظام التقاعد، 0.4 في المائة 

من إجمالي الاشتراكات.



 مسارات الإصلاح 
الحالية والمقبلة 

وتوصيات في مجال 
السياسات العامة

4
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 الرسائل الرئيسية

• برنامج الأمان الاجتماعي هو برنامج 	
يخضع حالياًً لإعادة الهيكلة، ويهدف 
إلى تعزيز استخدام نُُظُُم المعلومات، 

وتوسيع نطاق التقديمات، وضمان 
التقديمات الكافية لتحسين رعاية الفئات 
الفقيرة والضعيفة. لكن لم يتم بعد إنشاء 

الهيكلين المنصوص عليهما في القانون 
الأساسي لعام 2019 )أي المجلس الأعلى 

للتنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية 
للإدماج والتنمية الاجتماعية(.

• بما أن الإصلاحات البارمترية لنظام 	
التقاعد لن تكون كافية لاستيعاب 

العجز المالي، تدعو الحاجة إلى إجراء 
إصلاحات هيكلية ضرورية.

• لا يزال يتعيّن اعتماد وتنفيذ النصوص 	
التشريعية المنشِِئة لنظام التأمين ضد 

البطالة، الخاضع لإدارة الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، وتكييف آليات 

التنفيذ والتنظيم الإداري وفقاًً لذلك.
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 أ. مسارات الإصلاح الحالية

علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، أجــرت تونس 
إصلاحــات كبيــرة فــي نُُظُُــم الحمايــة الاجتماعيــة 
غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات، ولا تــزال إعادة 

هيكلــة نظــام المســاعدة الاجتماعيــة جاريــة47. لكــن 
فــي مــا يتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة القائمــة علــى 

الاشــتراكات، كانــت الإصلاحــات محــدودة أكثر. 
وبالتالــي، فــإنّّ الإصلاحــات الهيكليــة ضروريــة 

لضمــان اســتدامة هــذا النظــام. بالإضافــة إلــى ذلك، 
علــى الرغــم مــن أن تونــس تمكنــت مــن توســيع نطاق 

الضمــان الاجتماعــي ليشــمل جــزءاًً كبيــراًً نســبياًً مــن 
القطــاع الخــاص، لا ســيّّما مــن خلال وضــع خطــط 

محــددة لمختلــف الفئــات المهنيــة، لا يــزال الاقتصــاد 
غيــر النظامــي يشــكّّل مصــدراًً للقلــق. ولا ننســى 

كذلــك الثغــرات المتعلقــة بمخاطــر محــددة، ولا ســيّّما 
البطالــة. لذلــك، فمــن الضــروري أن تتكامــل سياســات 

الحمايــة الاجتماعيــة بعضهــا مــع بعــض، وكذلــك مــع 
 البرامــج الموجََّهــة نحــو ســوق العمــل، مثــل 

عقــد الكرامة.

1. الأمان الاجتماعي

أرســى قانون الأمان الاجتماعي لعام 2019 الأســاس 
لإصلاح النظــام غيــر القائم على الاشــتراكات. 
وينــصّّ القانــون بوضوح علــى معايير اختيار 

المســتفيدين المحتمليــن، وطريقــة اختيارهم، 
وتحديــث المعلومــات، ومســتوى التقديمات وأنواعها، 

واســتخدام قاعــدة بيانــات تتضمن معلومات عن 
المســتفيدين. كمــا يتضمن اســتراتيجية للتخفيف 

مــن حــدة الفقــر بناءًً على برنامــج للتمكين الاقتصادي 
مــن خلال العمــل علــى منــح تقديمات جديدة. وينصّّ 

القانون الأساســي رقم 2019-10 المؤرخ 30 كانون 

الثاني/ينايــر 2019 فــي مادتــه 3 علــى أن الدولة "تضع 
اســتراتيجية وطنيــة للإدمــاج الاجتماعي والتمكين 

الاقتصــادي للحــد من الفقر والأســباب المؤدية 
إليــه، باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مع كل الأطراف 
المتدخِِّلــة، وتعمــل علــى تنفيذها بوضع وتطوير 
البرامــج والآليــات المناســبة". وفي حين نُُفِِّذت 

بعــض الأحــكام الرئيســية للقانــون أو لا تزال في طور 
التنفيــذ، فــإن أحكامــاًً أخــرى لم تنفََّــذ بعد، بما في ذلك 
إنشــاء المجلــس الأعلــى للتنميــة الاجتماعية والوكالة 

الوطنيــة للإدمــاج الاجتماعي والتنمية.

2. نظام التقاعد

كما سبقت الإشارة، يعاني نظام التقاعد التونسي 
من عجز مالي هيكلي كبير بسبب غياب العلاقات 

الاكتوارية بين التقديمات والاشتراكات، فضلًاً عن 
شيخوخة السكان مما يزيد من عدد المتقاعدين 

بالنسبة لعدد المشتركين.

ولــم يــؤدّّ رفــع ســن التقاعــد من 60 إلى 62 في 
القطــاع العــام، الــذي تــم إقــراره في 2019، إلا إلى 

تأجيــل المشــكلة48. فالإصلاحــات البارمتريــة لــن تتيح 
تحقيــق الاســتدامة الماليــة. ويحتــاج النظــام إلى 

إصلاح شــامل يشــمل تحقيــق الإنصــاف بيــن الأجيال 
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وضمــن الجيــل الواحــد، مــع تحديــد أهداف واضحة 
لنظــام التقاعــد. وبالإضافــة إلــى ذلك، تدعــو الحاجة 

إلــى تنويــع مصــادر التمويــل، ووضع نظــام يحترم 
العلاقــات الاكتواريــة لضمــان الاســتدامة المالية 

علــى المــدى الطويــل. ويشــكل تضــارب المصالح بين 
مختلــف الجهــات الفاعلــة المشــاركة في الإصلاح، 

وعــدم وجــود تطابــق بين هذه الإصلاحــات وأمثلية 
باريتــو، صعوبــات حقيقيــة يجــب التغلــب عليها 

لاعتمــاد أي إصلاح منصــف. ومــن الضــروري أيضاًً 
أن نتذكــر أنــه مــن الأســهل اعتماد هــذا النوع من 

الإصلاح فــي إطــار اقتصــادي كلــي مســتقر، يتميز 
بالنمو المســتدام واســتقرار الأســعار، وهو ما لم 
تشــهده تونــس منــذ عــام 2011. يُُضــاف إلى ذلك 
عدم الاســتقرار السياســي الذي لا يســهِِّل تنفيذ 

الإصلاحــات علــى المــدى الطويــل، خاصة مــا يتعلق 

بالمشــاركة فــي الإعــداد والشــفافية والتفاوض 
والاتصــال والتنفيذ.

بالإضافــة إلــى ذلــك، حــدد قانون المالية لســنة 
2023 معاييــر إضافيــة لتنفيــذ نظــام يجمــع بين 

تســديد الضرائــب واشــتراكات الضمــان الاجتماعي 
ويســتهدف المبادِِريــن الذاتييــن، كمــا هــو منصوص 
عليــه فــي المرســوم الحكومــي رقــم 33 المؤرخ 10 

حزيران/يونيــو 2020. وتهــدف هــذه الخطــة إلى 
تشــجيع العامليــن غيــر الُأُجــراء فــي القطاع غير 

النظامي على تســوية نشــاطهم، من خلال تســديد 
دفعــة واحــدة تغطــي ضريبة الدخل الشــخصي، 
وضريبــة القيمــة المضافــة، واشــتراكات الضمان 

الاجتماعــي فــي الصنــدوق الوطنــي للضمان 
الاجتماعــي، بمــا في ذلــك التقاعد.

3. التأمين ضد التعطل عن العمل

كمــا هــو مبيََّــن فــي الفصول الســابقة، ما من تأمين 
فعلــي يقــي مــن خطر فقــدان الوظيفة في تونس. 
لكــن، يمكــن تغطيــة هذا الخطر جزئياًً للمشــتركين 

فــي نظــام الُأُجراء غير الفلاحيين، بموجب شــروط 
تقييديــة وتقديمــات محدودة. وتجري مناقشــات، 

منــذ عــام 2011، للنظــر فــي اعتمــاد تأمين حقيقي ضد 
خطــر فقــدان الوظيفــة. وفــي هذا الإطار، أثرت عدة 
مشــاريع نُُفذت بالتعاون مع مؤسســات دولية فضاء 

التفكيــر فــي جــدوى توفير هذه التقديمات وشــروطها. 
)مشــروع SIMPLE مع البنك الدولي، ومشــروع 

الوكالــة الألمانيــة للتعاون الدولي، ومشــروع منظمة 
العمل الدولية(.

وفــي إطــار الاتفــاق المتعلــق بتنفيــذ العقــد الاجتماعــي 
بيــن الشــركاء الثلاثــة والبرنامــج الوطنــي للعمــل 
اللائــق فــي تونــس 2017-2022، التزم الشــركاء 

الثلاثــة بإنشــاء نظــام تأميــن ضــد فقــدان الوظيفــة 

للتعويــض علــى الموظفيــن المفصوليــن لأســباب 
 خارجــة عــن إرادتهــم )تقريــر منظمــة العمــل 

الدوليــة، 2019(.

ويقتــرح تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة لعام 2019 
بعنــوان دراســة جــدوى صنــدوق فقدان الوظائف 
)الخيــارات والتكاليــف( عــدداًً من الســيناريوهات 

المنبثقــة عــن النََّهــج الثلاثــي. وكان يمكــن للتقريــر، 
وهــو تقريــر تقنــي جــداًً، أن يضع مبــادئ توافقية 
للإصلاح لا تقتصــر فقــط علــى إجــراء اختبارات 

الحساســية تجــاه معاييــر النظــام الــذي يتعيّّــن وضعه. 
فتتعلــق هــذه المبــادئ، فــي جملة أمــور، بطريقة 

التمويــل والتقاســم بيــن مختلــف الجهــات الفاعلة، 
وتنفيــذ ضمانــات لتجنــب الســلوكيات الاســتراتيجية، 

وتحديــد الهــدف الأساســي للصندوق وفلســفته 
لتجنــب الخلــط بيــن التقديمــات والإيــرادات المتأتية 

مــن العمالــة، ومــا إلى ذلك.
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لا ريــب فــي أنّّ الدراســات التــي أُُجريت ســتكون 
مفيــدةًً للتفكيــر، ولكــن يجــب أن يســبقها تحليــل 

للمخاطــر المرتبطــة بإنشــاء هــذه الصناديــق. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، صحيــح أنّّ تصوّّر 

الســيناريوهات مفيــد، ولكــن يجــب اختيــار المعاييــر 
بنــاءًً علــى مبــررات واضحــة تتعلــق بهــدف صندوق 

التعويــض عــن فقدان الشــغل.

وفــي هــذا الإطار، تقدِِّم دراســة منظمــة العمل 
الدوليــة ســتة ســيناريوهات تختلــف فيمــا بينهــا بناءًً 
علــى ســبعة معاييــر، هــي التغطيــة، ومعاييــر الأهلية، 
ونــوع العقــد، والأجــر المرجعــي، والتقديمات، وفترة 
الانتظــار، والمــدة القصــوى لتســديد التقديمــات. وكما 

هــي الحــال مــع البرنامــج الحالي المتعلــق بالإحاطة 
الاجتماعيــة للعمــال، يغطــي ســيناريوهان العامليــن 

فــي القطــاع غيــر الفلاحــي فقــط، فــي حين أنّّ أربعة 
منهــا تغطــي أيضــاًً العامليــن فــي القطاع الفلاحي 
ذوي الدخــل المنتظــم. بالإضافــة إلــى ذلك، يوسّّــع 

أحــد الســيناريوهات نطــاق التغطيــة لتطــال موظفي 
شــركات القطــاع العــام. وفي حيــن تقتصــر التغطية 
علــى العمــال بعقــود دائمة في ســيناريوهين، تشــمل 

التغطيــة فــي الســيناريوهات الأربعــة الأخــرى العمال 
بعقــود محــددة المدة أيضاًً.

وفي ما يتعلق بمعايير الأهلية، يختلف الحد الأدنى 
للفصول التي يستحق فيها تسديد الاشتراكات، كما 
تختلف طريقة توزيعها من سيناريو إلى آخر. على 

سبيل المثال، في حين يتطلب أحد السيناريوهات أن 
تكون الاشتراكات مسدََّدة خلال الفصلين السابقين 

لفقدان الوظيفة مباشرة، يشترط سيناريو آخر 
تسديد الاشتراكات لخمسة فصول خلال العامين 

السابقين لفقدان الوظيفة.

وتقترح جميع السيناريوهات تقديمات بنسبة 70 في 
المائة من الراتب المرجعي، ولكن حسب ثلاثة منها، 
ينبغي أن يبلغ الحد الأقصى للتقديمات ضعفي أو 3 
أضعاف الحد الأدنى المضمون للأجور. ويقترح أحد 

السيناريوهات أيضاًً حداًً أدنى هو ثلثا الحد الأدنى 
للأجور، فيما تقترح ثلاثة منها تخفيض التقديمات إلى 

50-60 في المائة من الراتب المرجعي بعد أول 6 إلى 
12 شهراًً. وتفرض أربعة من هذه السيناريوهات مدة 

قصوى عامة لدفع التقديمات تبلغ 12 شهراًً، فيما يفرض 
سيناريوهان مدة أقصاها 24 شهراًً. ومع ذلك، توفر 

ثلاثة من السيناريوهات شهراًً إضافياًً لكل من يسدد 
الاشتراكات لثلاث سنوات متتالية، ويمنح سيناريو آخر 

شهوراًً إضافية لأولئك الذين عملوا لأكثر من 10 سنوات. 
أخيراًً، يقدِِّم سيناريوهان فترة انتظار مدتها شهر واحد.
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ب. موجز التقييمات والتوصيات في 
السياسات العامة

استناداًً إلى الملاحظات التي تمّّ تقديمها، صِِيغ عدد من التوصيات المتعلقة بالبرامج الثلاثة:

1. بالنسبة لبرنامج الأمان الاجتماعي

أََجــرى فريــق البنــك الدولي تقييمات بشــأن التقدُُّم 
المُُحــرََز فــي الإصلاحات وأثر الأســاليب الجديدة 

المعتمََدة )لا ســيّّما من حيث طريقة الاســتهداف(. 
وقــد كشــفت عمليــة الرصــد التي أُُجريت في عام 

2021 عــن إحــراز تقــدُُّم، ولكــن أيضاًً عن تأخيرات في 
نشــر بعض الأوامر.

التوصيات المتعلقة ببرنامج الأمان 
الاجتماعي

يخضع برنامج الأمان الاجتماعي حالياًً لإعادة 
الهيكلة، مع إجراء إصلاحات هيكلية رئيسية من أجل 

تعزيز الكفاءة في رعاية الفئات الضعيفة.

التوصية 1-1: نظراًً للتضخم القائم، ربط التقديمات 
بمؤشر بشكل منتظم )سنوياًً أو بشكل أكثر تواتراًً إذا 
تجاوز التضخم سقفاًً معيّّناًً(، بغية الحفاظ على قيمة 

التقديمات الحقيقية، وتجنب تدهور كبير في حالة 
الأسر المحتاجة.

التوصية 1-2: في ظل استمرار الأزمة، التفكير في 
زيادة عدد الأسر المعيشية المستفيدة من الإعانات 

بما يتماشى مع تنامي عدد الفقراء في كل محافظة، 
مع مراعاة الزيادة في مستويات الفقر في البلد منذ 

عام 2015 )كما هو موضح في التوصية 5-1(.

التوصية 1-3: مواصلة التحليلات بغية اعتماد أساليب 
استهداف إضافية، مثل خفض معايير الأهلية لبرنامج 

الأمان الاجتماعي بالنسبة لبعض الفئات الديمغرافية 
الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

التوصية 1-4: مع الاستمرار في توسيع نطاق نظام 
التقاعد للسكان في سن العمل، يوصى، كتدبير انتقالي، 

بتوسيع نطاق المساعدة الاجتماعية المقدََّمة للأشخاص 
الذين بلغوا سن الشيخوخة بالفعل عن طريق توسيع 

معايير الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي، بحيث تشمل 
جميع النساء اللواتي لا يتلقين معاشاًً تقاعدياًً من خلال 
نظام الاشتراكات )على سبيل المثال، لأنهن تولّّين رعاية 

أفراد آخرين من الأسرة(.

التوصية 1-5: الاستمرار في التشجيع على استخدام 
نُُظُُم المعلومات، ولا سيّّما من خلال زيادة عدد قواعد 

البيانات التابعة لوزارات أخرى التي تغذي منصّّة التحقق 
المتبادل المنشأة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. 
والهدف من ذلك هو زيادة تحسين الفعالية والكفاءة 

على صعيد إدارة المساعدات الاجتماعية وتنفيذها.

التوصية 1-6: الحرص على أن يكون الدليل الإجرائي 
الذي تم تطويره في عام 2023 متاحاًً للعاملين 

الاجتماعيين في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا 
من إجراء تقييماتهم وفقاًً للنصوص التنفيذية 
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لبرنامج الأمان الاجتماعي، وإنشاء بروتوكولات 
قرار موحّّدة ومعايير اختيار يمكن للجان التقنية 

الإقليمية اتباعها عندما يُُسجََّل اختلاف بين الأنواع 
الثلاثة من البيانات )علامة اختبار قياس مستوى 

الدخل بالوسائل غير المباشرة، وتوصيات العاملين 
الاجتماعيين، ومتغيّّرات الاختيار الإضافية(.

التوصية 1-7: الإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية 
المتعلقة بجميع مواد قانون 2019، ولا سيّّما تلك 

المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية 
والوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية. فمن 
شأن إنشاء هذه الهياكل أن يزيد من حماية البيانات 

الواردة في السجل وأمنها وموثوقيتها، وأن يعزِِّز 
تنسيق السياسات الاجتماعية ورصدها.

التوصية 1-8: تعزيز استخدام العاملين الاجتماعيين 
ع  لتكنولوجيات المعلومات الجديدة، مما سيسّرِّ

من التغذية الراجعة للمعلومات على الصعيدين 

الإقليمي والوطني. فاستخدام تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات ضروري لرصد وتقييم عملهم، وكذلك 

لتحديث قواعد البيانات.

التوصية 1-9: تعزيز الموارد البشرية في المناطق 

والمحليات التي تحتاج إليها. وينبغي لإصلاح 

الحوكمة أن يسمح بإنشاء تقسيم جديد للعمل وفقاًً 

للاحتياجات الناشئة عن الميدان.

التوصية 1-10: تحسين التدابير الرامية إلى تعزيز 

الإدماج والاستقلالية على المستوى الاقتصادي، بما 

في ذلك من خلال المواءمة المباشرة بين العرض 

والطلب على اليد العاملة، مع احتمال أن يكون ذلك 

عن طريق ربط سجل الأمان الاجتماعي بنظام رصد 

المهارات الخاص بمنظمة الإسكوا.

2. بالنسبة لنظام التقاعد

يُُجــري مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعية، بشــكل 
أساســي، دراســات اكتواريــة لتوقع نفقــات الصناديق 

وإيراداتهــا، وبالتالــي اســتباق العجــز المالــي. كما 
يُُجــري محــاكاة لبعــض الإصلاحــات البارمتريــة لقياس 

مــدى تأثيرهــا علــى خفــض العجــز. وغالبــاًً ما تكون 
هــذه الوثائــق داخليــة، يُُعِِدُُّهــا المركــز من أجل وزارة 

الشــؤون الاجتماعيــة. لكــن مــا من مشــاريع إصلاح 
ملموســة فــي الوقــت الحالــي. وتشــكِِّل زيادة الوظائف 

غيــر النظاميــة مســألة أساســية تطرح مشــاكل ذات 
صلــة بمعــدلات التغطيــة، ولا ســيّّما بالنســبة للعمــال 

ذوي الدخــل المنخفــض، والعمــال الريفييــن في 
قطاعــي الزراعــة وصيــد الأســماك. وقد أُُجريت 

عــدة دراســات واســتقصاءات نوعيــة لفهم ظاهرة 
الاقتصــاد غيــر النظامــي بشــكل أفضــل، وتقديم 

مقترحــات للإصلاحات.

توصيات بشأن نظام التقاعد

التوصيــة 2-1: نظــراًً لعــدم اســتدامة النظــام ماليــاًً، 
نقتــرح تنويعــاًً مســتداماًً لمصــادر التمويــل، مــع 

وضــع نمــوذج اكتــواري لاحتســاب القــدرة الحقيقيــة 
لنظــام دفــع التقديمــات أولًاً بــأول. ويُُعتبــر تنفيــذ 

هــذا الإصلاح شــرطاًً أساســياًً لتنفيــذ أي إصلاح آخــر، 
 كتحســين نطــاق التغطيــة، ومكافحــة القطــاع 

 غيــر النظامــي، وإرســاء الحوكمــة الرشــيدة فــي 
إدارة الاشــتراكات.

التوصيــة 2-2: اســتئناف عمــل المجلس الوطني 
للحــوار الاجتماعــي بهــدف التوصل إلى إصلاح 

توافقي يضمن الاســتدامة المالية المســتدامة لنظام 
التقاعــد )تقييــم جميــع المعايير التي تســاهم في 
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تحقيــق التــوازن المالــي والإنصاف بين الأجيال 
وضمــن الجيــل الواحد في النظام(.

التوصية 2-3: تشجيع تسديد الاشتراكات عن بُُعد 
باستخدام أدوات غير مادية )من خلال الهاتف الجوال(.

التوصية 2-4: تعزيز العلاقة الاكتوارية بين 
التقديمات والاشتراكات للحد من تبخيس قيمة 

الأجور عند الإعلان عنها. فعلى سبيل المثال، ينبغي 
أن يؤخذ الدخل مدى الحياة في الاعتبار عند 

احتساب تقديمات التقاعد لتجنب التقليل من قيمة 
الأجور عند الإعلان عنها في السنوات الأولى من 

الحياة الوظيفية.

التوصية 2-5: مراجعة قواعد مقايسة الأسعار 
الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

الاجتماعية لمواءمتها مع قواعد الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، أو تحديدها وفقاًً لمعدل مركََّب 

يستند إلى النمو والتضخم وتطورات الأجور.

التوصية 2-6: وضع آلية لتعزيز الرقابة من خلال 
نُُظُُم المعلومات، للتحقق من أن الرواتب والمداخيل 

الحقيقية تتطابق مع تلك المعلََنة للمركز الوطني 
للضمان الاجتماعي.

التوصية 2-7: تسريع العمل بوضع المبادر الذاتي 
لتبسيط إجراءات الانتساب والإعلان عن الأجور.

التوصيــة 2-8: إنشــاء نظــام حوافــز للتخفيف من 
العمــل غيــر النظامــي )نظــام نقاط الولاء في قطاع 

تجهيــز الأغذيــة، والبيــع باليانصيــب مع حملات توعية 
واسعة النطاق(.

3. بالنسبة للتأمين ضد التعطل عن العمل
لا يزال الإصلاح في مرحلة الدراسة الأولية. وينبغي 

إدراج هذه المسألة في أنشطة المجلس الوطني 
للحوار الاجتماعي لمعالجتها وفق مقاربة ثلاثية تزيد 

من فرص تبني جميع الشركاء الاجتماعيين لهذا 
النوع من التقديمات.

 التوصيات بشأن التأمين ضد التعطل
عن العمل

التوصية 3-1: اعتماد وتنفيذ النصوص التشريعية 
التي ستنصّّ على خطة شاملة يديرها الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار مقاربة 
تشاركية، تشمل موظفي القطاع الخاص. وينبغي 
أن ترتكز هذه الخطة على تسديد الاشتراكات، مع 

تقديمات مصمََّمة للحفاظ على مستوى معيشي 
مقبول للأسر المعيشية، وتجنب السلوكيات 

الاستراتيجية والتجاوزات.

التوصيــة 3-2: التأكــد مــن أن تقديمــات التعطل عن 

العمــل توفــر معــدلًاً لائقاًً لاســتبدال الدخل، ويُُفضََّل 

ألا يقــل ذلــك عــن ثلثي الدخل الســابق. وينبغي 

أن تكــون الحــدود الدنيــا قريبــة من الحد الأدنى 

للأجــور، مــع تحديد مدة الاســتفادة من التقديمات 

مــن خلال التوصــل إلــى توافق في الآراء مع 

الشــركاء الاجتماعييــن. وينبغي ربــط هذه التقديمات 

ومواءمتها مع سياســات ســوق العمل النشــطة بشــكل 

أكثر فعالية.

التوصيــة 3-3: ضمــان تكييــف آليــات التنفيــذ – بمــا 

فــي ذلــك التوعيــة ونشــر المعلومــات، والاســتقبال 

والتســجيل، والتحقــق مــن الأهليــة، والاشــتراك، 

ودفــع التقديمــات، والرصــد والتقييــم، وإدارة 

المعلومــات – فــضلًاً عــن التنظيــم الإداري للمركــز 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لتســهيل الأداء الســليم 
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لنظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل. ومــن 
الضــروري التنســيق بشــكل وثيــق مــع المؤسســات 

التــي تنفِِّــذ برامــج العمالــة، ولا ســيّّما الوكالــة 
الوطنيــة للتشــغيل والعمــل المســتقل.

 الجدول 22. ملخص التقييم

تطبيق تحليل التوصياتتقييم موجز
الكلفة )نعم/لا(

الأمان 
الاجتماعي

تصميم السياسات

ربط المساعدات بمؤشر 
غير واضح، خاصة في فترة 

التضخم.

لوحظت أخطاء جسيمة 
متعلقة بالاستهداف، على 

صعيد استهداف المستفيدين.

التنفيذ

لم تُنُشر جميع المراسيم 
ذة لقانون 2019. المنَفَّ

الإطار التنظيمي

نقص في الموارد البشرية.

نعمربط التقديمات بانتظام بأسعار التضخم.

زيادة عدد الأسر المعيشية التي تتلقى إعانات 
بسبب ارتفاع مستويات الفقر في البلد.

لاأ

اعتماد طرق استهداف إضافية، مثل خفض شروط 
نعمالأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي 
ليشمل جميع النساء اللواتي لا يتلقين معاشاًً 

تقاعدياًً من نظام الاشتراكات.
نعم

الاستمرار في تعزيز استخدام نُظُُُم المعلومات 
لاوإجراء عمليات التقاطع.

العمل على أن يكون الدليل الإجرائي الذي تم 
تطويره في عام 2023 متاحاًً للعاملين الاجتماعيين 

في أقرب وقت ممكن، وإنشاء بروتوكولات قرار 
موحّّدة ومعايير اختيار يمكن للجان التقنية 

الإقليمية اتباعها.

لا

الإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية لمجمل مواد 
لاقانون 2019.

زيادة استخدام العاملين الاجتماعيين لتكنولوجيا 
لاالمعلومات الجديدة.

لاتعزيز الموارد البشرية عند الحاجة.

ترسيخ التدابير الرامية إلى تعزيز الإدماج 
لاوالاستقلالية في المجال الاقتصادي.
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تطبيق تحليل التوصياتتقييم موجز
الكلفة )نعم/لا(

نظام 
التقاعد

تصميم السياسات

عدم وجود علاقة اكتوارية بين 
التقديمات والاشتراكات.

انعدام الاستدامة المالية.

تغطية ضعيفة للعمال الأكثر 
هشاشة والخطط الزراعية.

التنفيذ

انخفاض تغطية المرأة بسبب 
انخفاض مستوى مشاركتها 

الاقتصادية، على الرغم من 
ارتفاع معدلات الالتحاق 
بالمدارس والنجاح بين 

الفتيات.

تنويع مصادر التمويل بطريقة مستدامة، وتطوير 
نموذج اكتواري لاحتساب القدرة الفعلية لنظام دفع 

التقديمات أولاًً بأول.
لا

استئناف عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي 
من أجل التوصل إلى إصلاح توافقي يضمن 

الاستدامة المالية المستدامة لنظام التقاعد.
لا

لاتشجيع تسديد الاشتراكات عن بُُعد.

تعزيز العلاقات الاكتوارية للحد من تقليل قيمة 
لاالرواتب عند الإعلان عنها.

مراجعة قواعد مقايسة الأسعار الخاصة بالصندوق 
لاالوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

لاوضع آلية لتعزيز الرقابة من خلال نُظُُُم المعلومات

لاالإسراع في تنفيذ نظام المبادر الذاتي.

لاإنشاء نظام حوافز لتقليل العمل غير النظامي.

التأمين ضد 
التعطل عن 

العمل

تصميم السياسات

يقتصر فقط على نظام الأجراء 
غير الفلاحيين، بشروط صارمة 

للغاية وتقديمات محدودة.

لا توجد اشتراكات محددة لهذه 
الخطة.

اعتماد وتنفيذ التشريعات التي ستنصّّ على خطة 
شاملة تغطي موظفي القطاع الخاص، في إطار 

مقاربة تشاركية.
لا

التأكد من أنّّ تعويضات فقدان الشغل تمكّّن من 
لااستبدال الدخل بمعدّّل لائق.

التأكد من تعديل آليات التنفيذ والتنظيم الإداري 
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث 

ل الأداء السليم لنظام التأمين ضد التعطل  تس�هِِّ
عن العمل.

لا

ر تكاليف هذه التوصية نظراًً لأن نطاقها الفعلي سيعتمد إلى حد كبير على تنفيذ التوصيات الأخرى، لا سيّّما التوصيات المتعلقة بتغطية كبار  أ. لم تُُقّدَّ
السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
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 ج. تكاليف التوصيات

1. ترجمة توصيات السياسات إلى خيارات أو سيناريوهات في 
السياسات العامة

بالنســبة لــكل توصيــة مــن التوصيات الثلاث التي 
ينطبــق عليهــا تحليــل التكاليف، صِِيغ ســيناريو أو 

ســيناريوهان حول السياســات. ففي ما يتعلق بربط 
تقديمــات برنامــج الأمان الاجتماعي بأســعار التضخم، 

هنــاك ســيناريو واحــد فقط يقــوم على تنفيذ هذه 
التوصيــة. ولاعتمــاد طرق اســتهداف إضافية، يمكن 

الارتكاز على ســيناريوهين. فيوسّّــع الســيناريو الأول 
معاييــر الأهليــة لبرنامج الأمان الاجتماعي لتشــمل 

جميع الأشــخاص ذوي الإعاقات الشــديدة فقط، 

في حين تشــمل هذه المعايير في الســيناريو الثاني 
الأشــخاص ذوي الإعاقــات الخفيفــة أيضا49ًً. وفي 

مــا يتعلــق بالتوصية بتوســيع نطــاق الأهلية لبرنامج 
الأمان الاجتماعي لتشــمل جميع النســاء اللواتي لا 

يحصلــن علــى معــاش تقاعدي من نظام الاشــتراكات، 
يمكــن تطبيــق ســيناريوهين أيضــاًً: أحدهما ينطبق 

علــى جميــع النســاء البالغــات مــن العمر 70 عاماًً وما 
فــوق، والآخــر علــى جميع النســاء البالغات من العمر 

65 عامــاًً وما فوق50.

 الجدول 23. ترجمة توصيات السياسات إلى خيارات أو سيناريوهات خاصة بالسياسات

سيناريوهات السياساتتوصيات السياسات

زيادة الإعانات كل سنة، مع ربطها بأسعار التضخم.ربط التقديمات بانتظام بمؤشر أسعار التضخم.

اعتماد طرق استهداف إضافية، مثل خفض شروط 
الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع 
الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع 
الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة أو الخفيفة.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع 
النساء اللواتي لا يتلقين معاشاًً تقاعدياًً من نظام 

الاشتراكات.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع 
النساء في سن السبعين وما فوق أو اللواتي لا يتلقين 

معاشاًً تقاعدياًً من نظام الاشتراكات.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع 
النساء في سن الخامسة والستين وما فوق أو اللواتي لا 

يتلقين معاشاًً تقاعدياًً من نظام الاشتراكات.
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بعد ذلك، تم تقسيم سيناريوهات السياسات إلى 
سيناريوهين للإصلاح: أحدهما أولي والآخر متقدِِّم. 

يتضمن كلا السيناريوهين الإصلاحيين سيناريو 
السياسات المتعلق بربط إعانات برنامج الأمان 

الاجتماعي بأسعار التضخم. ويشمل سيناريو الإصلاح 
الأولي أيضاًً سيناريوهات السياسات التي يتم فيها 

توسيع نطاق أهلية المشاركة في البرنامج للأشخاص 
ذوي الإعاقة الشديدة والنساء اللواتي يبلغن من العمر 

70 عاماًً وما فوق، في حين يشمل سيناريو الإصلاح 
المتقدِِّم سيناريوهات السياسات الأكثر سخاءًً التي 
يتم فيها توسيع نطاق الأهلية بحيث تشمل جميع 

الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو الخفيفة وجميع 
النساء غير المشمولات اللواتي يبلغن من العمر 65 عاماًً 
وما فوق. وهذا السيناريو الثاني أكثر شمولًاً وسيسمح 

لعدد أكبر من الناس بالاستفادة منه. غير أن اعتماده 
ستكون له عواقب مالية أكبر، على النحو المفصل أدناه.

 الجدول 24. تجميع سيناريوهات الإصلاح الأولي والمتق�دِِّم

سيناريوهات السياساتسيناريو الإصلاح

سيناريو أولي

زيادة الإعانات كل سنة، مع ربطها بأسعار التضخم.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع 
الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع النساء 
في سن السبعين وما فوق أو اللواتي لا يتلقين معاشاًً 

تقاعدياًً من نظام الاشتراكات.

م سيناريو متق�دِِّ

زيادة الإعانات كل سنة، مع ربطها بأسعار التضخم.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع 
الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة أو الخفيفة.

توسيع نطاق الأهلية لبرنامج الأمان الاجتماعي لجميع النساء 
في سن الخامسة والستين وما فوق أو اللواتي لا يتلقين 

معاشاًً تقاعدياًً من نظام الاشتراكات.

2. نتائج حساب التكاليف

يسلّّط الشكل 49 الضوء على تطور التكاليف كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لسيناريوهين 

من سيناريوهات الإصلاح. فإذا نُُفِِّذ سيناريو الإصلاح 
الأولي في عام 2024، ستبلغ تكلفته الإجمالية 0.55 

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 0.25 في 
المائة لتوسيع نطاق برنامج الأمان الاجتماعي بحيث 

يشمل النساء اللواتي يبلغن من العمر 70 عاماًً وما فوق، 

و0.27 في المائة لتغطية الأشخاص ذوي الإعاقات 
الشديدة. وسيكلّّف ربط الإعانات بأسعار التضخم 

بالنسبة للمستفيدين المشتركين مسبقاًً 0.03 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، ستبلغ الكلفة الإجمالية لسيناريو 
الإصلاح المتقدِِّم حوالى 0.94 في المائة من الناتج 
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المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن تكاليف 
توسيع نطاق الأمان الاجتماعي بحيث يشمل النساء 

الأكبر سناًً )بمن فيهن من تتراوح أعمارهن بين 65 
و69 عاماًً( والأشخاص ذوي الإعاقة )بمن فيهم ذوو 
الإعاقات الخفيفة( ستكون ضعف ما كانت عليه في 
السيناريو الأولي، في حين أن كلفة ربط التقديمات 

بأسعار التضخم ستبقى بطبيعة الحال كما هي. وفي 
السنوات اللاحقة، ستزداد كلفة كل سيناريو بشكل 
طفيف، بسبب التضخم بشكل خاص )الشكل 49(.

وتتشابه نتائج توقعات الكلفة كنسبة مئوية من الإنفاق 
الحكومي مع النتائج الآنفة بشكل ملحوظ )الشكل 50(.

م )بالنسبة المئوية من   الشكل 50. التكاليف المتوقعة لسيناريوهات الإصلاح الأولي والمتق�دِِّ
الإنفاق الحكومي(
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المصدر: تستند حسابات المؤلف إلى البيانات والتوقعات الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ووزارة المالية، والمعهد الوطني للإحصاء، 
وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

م )بالنسبة المئوية من الناتج   الشكل 49. التكاليف المتوقعة لسيناريوهات الإصلاح الأولي والمتق�دِِّ
المحلي الإجمالي(

الأشخاص ذوو الإعاقة كبار السنمتداخل
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تستند حسابات المؤلف إلى البيانات والتوقعات الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ووزارة المالية، والمعهد الوطني للإحصاء، وإدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.
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م   الشكل 51. الحيز المالي في الوضع الراهن وسيناريو الإصلاح الأولي وسيناريو الإصلاح المتق�دِِّ
)بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(
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المصدر: تستند حسابات المؤلف إلى البيانات والتوقعات الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ووزارة المالية، والمعهد الوطني للإحصاء، 
وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

وبينما سيضيف سيناريو الإصلاح الأولي 0.6 في 
المائة إلى عجز ميزانية عام 2024، من المتوقع 

أن يضيف السيناريو المتقدِِّم 0.9 في المائة. وفي 

كلتا الحالتين، كما هو الحال في الوضع الراهن، من 
المتوقع أن يتقلص العجز في السنوات اللاحقة 

)الشكل 51(.
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  د. يُُسر كلفة خيارات السياسات
 العامة والاستراتيجيات الممكنة

لتعبئة الموارد

يســود اعتقــاد، فــي كثيــر مــن الأحيــان، أن الحمايــة 

الاجتماعيــة باهظــة الثمــن، وغالبــاًً مــا تكــون 

التخفيضــات فــي الإنفــاق العــام أمــراًً لا مفــر منــه 

خلال فتــرات التكيُُّــف مــع الاضطرابــات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة.

خطت تونس خطوات كبيرة في نظامها الخاص 

بالحماية الاجتماعية، حتى أن بعض البرامج وقعت 

ضحية نجاحها هذا. فباتت اليوم تواجه تحديات 

ديمغرافية كبرى، وبحاجة ماسة إلى دمج الكفاءة 

في البرامج الاجتماعية. وهذا، بطبيعة الحال، يتطلب 

حشد موارد إضافية، ينبغي تخصيصها بأكبر قدر 

ممكن من الفعالية.

ستواجه الحكومة صعوبةًً في توفير التغطية الشاملة 

على المدى القصير نتيجة ارتفاع كلفة البرامج 

الشاملة، ومحدودية الحيز المالي بسبب ارتفاع 

مستوى الدين العام.

وفي هذا الإطار، تفيد منظمة العمل الدولية أن 

هناك مجموعة واسعة من الخيارات لتوسيع القاعدة 

الضريبية ودرّّ الموارد للحماية الاجتماعية الشاملة، 

حتى في أفقر البلدان.

فأعدََّت المنظمة قائمة من 8 استراتيجيات للحيز 

المالي يمكن أن تولد المزيد من الموارد:

• توسيع نطاق التغطية الاجتماعية والدخل 	

الخاضع للاشتراكات.

• اعتماد إطار أكثر ملاءمة للاقتصاد الكلي.	

• إعادة تخصيص الإنفاق العام.	

• زيادة الإيرادات الضريبية.	

• التخلص من التدفقات المالية غير المشروعة.	

• استخدام احتياطيات الضرائب والنقد الأجنبي.	

• الاقتراض أو سداد الديون الحالية.	

• الضغط من أجل الحصول على المساعدات 	

والتحويلات.

وفقاًً لتقرير نشرته منصّّة الحماية الاجتماعية بعنوان 

"تمويل الحماية الاجتماعية الشاملة"، اعتُُمدت 

استراتيجيات الحيز المالي المذكورة أعلاه في 

مختلف البلدان النامية.
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 الجدول 25. أمثلة على استراتيجيات الحيز المالي في 9 بلدان مختارة

جنوب ناميبياآيسلنداليسوتوكوستاريكاالبرازيلبوتسوانابوليفيا
تايلندأفريقيا

توسيع نطاق التغطية 
الاجتماعية والدخل 
الخاضع للاشتراكات

××××××

اعتماد إطار أكثر 
ملاءمة للاقتصاد 

الكلي
×××

إعادة تخصيص 
الإنفاق العام

×××××

زيادة الإيرادات 
×××××××الضريبية

التخلص من 
التدفقات المالية غير 

المشروعة
×

استخدام احتياطيات 
الضرائب والنقد 

الأجنبي
×××

تخفيض الديون/
××××××××خدمة الديون

الضغط من 
أجل المساعدات 

والتحويلات
×

المصدر: منصّّة الحماية الاجتماعية.

أعادت كوستاريكا وتايلند توجيه إنفاقهما العسكري 

نحو تمويل الخدمات الصحية الشاملة. وتمول بوليفيا 

ومنغوليا وزامبيا المعاشات التقاعدية الشاملة للأطفال 

وغيرها من الخطط من خلال ضرائب التعدين والغاز. 

وأدخلت غانا وليبيريا وجزر المالديف العمل بالضرائب 

على السياحة لدعم البرامج الاجتماعية، فيما فرضت 

البرازيل ضريبة على المعاملات المالية لتوسيع نطاق 

التغطية الاجتماعية. وتخلفت إكوادور وآيسلندا 

والعراق وغيرها من البلدان عن سداد ديونها العامة أو 

تنصلت منها من خلال توجيه مدخرات خدمة الدين 

نحو البرامج الاجتماعية.

وتعتمد أوروغواي الضريبة الأحادية التي تشكّّل ثمرة 

تحالف إداري بين السلطات الضريبية ومؤسسة الضمان 

الاجتماعي، وهدفها إنشاء نظام تحصيل مبسََّط 

وموحّّد لصغار المشتركين. فيتيح هذا الأمر توسيع 
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نطاق التغطية للشركات التي تسدِِّد ضرائبها عادة، 
ولكنها غير منضوية في نظام الضمان الاجتماعي القائم 

على الاشتراكات، أو العكس بالعكس. وقد أثبتت هذه 
التجربة أن زيادة التغطية، وبالتالي جمع الاشتراكات، 
وسيلة موثوقة لتمويل الحماية الاجتماعية، وبالتالي 

تحرير الحيز المالي لنفقات اجتماعية أخرى. وهذه، 
بالفعل، تجربة مثيرة للاهتمام أظهرت أن توسيع 

نطاق تغطية تقديمات الحماية الاجتماعية المرتبطة 
بالاشتراكات التي يسدِِّدها العمال يشجِِّع على إضفاء 

الطابع الرسمي على الاقتصاد غير النظامي.

وتشير نتائج محاكاة الكلفة المرتبطة بسيناريوهات 
الإصلاح المختلفة إلى أن تنفيذ التوصية المذكورة 
في الجدول 22 سيؤدي إلى زيادة طفيفة بنسبة 2 
إلى 4 في المائة في الإنفاق العام، مع اتجاه تنازلي 

خلال الفترة 2020-2025 )الشكل 50(.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّّ توقعات التكاليف لنتائج 
سيناريوهات السياسات لا تُُظْْهِِرُُ أي تأثير لهذه 

السيناريوهات على رصيد الميزانية العامة للحكومة. 
وكما هو مبيََّن في الشكل 51، لن تؤدي سيناريوهات 

الإصلاح إلى زيادة كبيرة في عجز الميزانية.

كما أن بعض التوصيات والإصلاحات المقترحة في 
الجدول 22 لا تتطلب موارد مالية، وهي:

• اعتماد أساليب إضافية للاستهداف.	

• تعزيز الرقابة من خلال نُظُم المعلومات.	

• الإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية لمجمَل 	
مواد قانون 2019.

• تعزيز الدفع عن بُعد عن طريق الهاتف.	

• تعزيز العلاقات الاكتوارية للحد من تقليل قيمة 	
الرواتب عند الإعلان عنها.

بالنسبة لبقية التوصيات التي تتطلب حشد الموارد، 
يمكن للحكومة التونسية أن تحذو حذو الأمثلة المذكورة 

أعلاه، حيث أثبتت استراتيجيات الحيز المالي فعاليتها.

وتجربة أوروغواي مثيرة للاهتمام في هذا الصدد، 
حيث أن توسيع نطاق التغطية أدى إلى توليد المزيد 

من الموارد، وحد من حجم القطاع غير النظامي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيرادات الضريبية التونسية 
غير مستغلة بشكل كاف. فوفقاًً لتقرير "حالة العدالة 

الضريبية لعام 2023" الذي نشرته شبكة العدالة 
الضريبية، تبلغ الخسائر الضريبية السنوية الناتجة 

عن إساءة استخدام ضريبة الشركات 820.06 مليون 
دينار تونسي، والأرباح الضريبية المحولة إلى الخارج 
3280.25 مليون دينار تونسي في عام 2022. وفي ما 
يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة، تخسر تونس 

374 مليون دولار بسبب إساءة استخدام الشركات 
متعددة الجنسيات للضرائب، و39 مليون دولار بسبب 

التهرب الضريبي الذي يُُقْْدِِمُُ عليه الأفراد في جميع 
أنحاء العالم، وفقاًً للإحصاءات التي نشرتها شبكة 

العدالة الضريبية. وهذه قضية إشكالية مركزية خاصة 
وأن الأنظمة الضريبية مصمََّمة لا لجمع الضرائب من 

المواطنين فحسب، بل لإعادة توزيع الثروة بين السكان 
أيضاًً من خلال تمويل الإنفاق الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، ستتمكن الحكومة، من خلال تنفيذ 
الإصلاحات الضريبية، من تعظيم الموارد المحلية 
وتخصيص الأموال اللازمة للحماية الاجتماعية. 

ويجب أن تكون هذه الإصلاحات عادلة، وأن توزع 
العبء الضريبي بشكل عادل بين مختلف الجهات 

الفاعلة الاقتصادية.

ومن شأن فرض ضريبة على القطاعات الأكثر ربحية، 
وخاصة في أوقات الأزمات، أن يزيد من عائدات 

الضرائب المخصََّصة للاستثمار في الفئات الأكثر ضعفاًً، 
وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية التي طال أمدها.



123 مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في تونس

 ھ. لمحة عامة حول احتياجات الإصلاح 
في المستقبل والخلاصات الرئيسية

تتمتّّــع تونــس بنظــام حمايــة اجتماعيــة لا ينفــك 
يتطــور منــذ الاســتقلال، وهــو يغطــي جــزءاًً كبيراًً 

بشــكل متزايــد مــن الســكان مــن خلال الآليــات 
القائمــة وغيــر القائمــة علــى الاشــتراكات. لكــن، كمــا 

هــو الحــال فــي جميــع البلــدان، يواجــه نظــام الحماية 
الاجتماعيــة العديــد مــن التحديــات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والديمغرافيــة التــي تتطلــب إصلاحــات 
هيكليــة يصعُُــب تنفيذهــا لأنهــا لا تصــل فــي كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى المســتوى الأمثــل وفقــاًً لمبــادئ باريتــو، 

وبالتالــي فهــي لا تحظــى بشــعبية. ومــع ذلــك، فــإن 
تأخيــر هــذا النــوع مــن الإصلاح لــن يــؤدي إلا إلى 

زيــادة الجهــود المطلوبــة مــن جميــع الجهــات الفاعلــة 
المعنيّّــة )العمــال وأصحــاب العمــل والســلطات 

العامــة(. بالإضافــة إلــى ذلــك، وبعيــداًً عــن القضايا 
الهيكليــة، أظهــرت الصدمــات الســلبية )مثــل أزمــة 
كوفيــد-19( أيضــاًً أن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 

يجــب أن يكــون خاضعــاًً لحوكمــة فعّّالــة قائمــة علــى 
رقمنــة الخدمــات، وقــادرة علــى التكيُُّــف مــع الأحداث 

الاســتثنائية، يــؤدي فيهــا النظــام غيــر القائــم علــى 
الاشــتراكات دوراًً مركزيــاًً.

وتحقيقاًً لهذه الغاية، اضطلعت تونس بإصلاح شامل 
لنظامها غير القائم على الاشتراكات، بهدف تحسين 

نوعية النظام عن طريق الاستجابة بشكل أفضل 
لاحتياجات السكان الفقراء والمعرّّضين للمخاطر، 

وتحسين آلية الاستهداف وتحديث البيانات، لجعل 
النظام أكثر دينامية. ويتطلب هذا الإصلاح المستمر 

اعتماد جميع النقاط المنصوص عليها في برنامج 
الأمان الاجتماعي.

يواجه نظام الاشتراكات )ولا سيّّما نظام التقاعد( 
صعوبات مالية كبيرة مرتبطة بالتطور الديمغرافي 

القريب من التطور في البلدان المتقدِِّمة )فقد أتمّّت 
تونس تحوّّلها الديمغرافي(، وبنظام دفع التقديمات 

أولًاً بأول الذي يعتمد أكثر على التضامن بين الأجيال 
من على المبادئ الاكتوارية. كما ينبغي ألا تحجب 

المشاكل المالية المشاكل الأخرى المتعلقة بالتغطية 
التي تؤدي إلى وجود قطاع غير نظامي كبير، ولا 

سيّّما في مجالي الزراعة والخدمات. وقد أظهر هذا 
العمل أن النظام القائم شجع، في بعض الحالات، على 
إجراء تسويات صبت لصالح الاقتصاد غير النظامي، 

لا سيّّما بالنسبة للفئات الضعيفة التي أملت الاستفادة 
من تقديمات النظام غير القائم على الاشتراكات.

بعــد تقييــم مفصََّــل نســبياًً، يقتــرح هــذا العمل عدداًً 
مــن التوصيــات التــي تهــدف إلــى زيــادة فعالية نظام 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي تونــس أكثــر فأكثر، وهي 

توصيــات تتماشــى تمامــاًً مــع الجهــود المبذولة 
بالفعــل فــي هــذا الاتجــاه. ومــن المرجح أن يؤدي 

ربــط التقديمــات فــي إطــار برنامج الأمــان الاجتماعي 
بمؤشــر إلــى بســط قــدر أكبر من الشــفافية فــي النظام، 

وتلبيــة احتياجــات الفئــات الفقيــرة حقاًً، ولا ســيّّما 
فــي زمــن التضخــم. ومــن شــأن تنويع مصــادر التمويل 

وطــرق تســديد الاشــتراكات وتعزيز العلاقات 
الاكتواريــة فــي طريقــة عمــل نظــام التقاعــد أن يكفل 

الاســتدامة الماليــة للنظــام، ويعــزِِّز الإنصــاف بين 
الأجيــال وضمــن الجيل الواحد، ويحسِِّــن مســتويات 
التغطيــة. أخيــراًً، ســيتيح إنشــاء تأميــن ضــد التعطل 

عــن العمــل تغطيــة العمــال التونســيين ضــد الخطر 
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الأخيــر غيــر المشــمول بنظــام الحمايــة الاجتماعية. 
ونظــراًً للفوائــد المحتملــة التــي قــد تنجــم عن ذلك، 

فــإن كلفــة الســيناريوهات المختلفــة المقترحــة تبقــى 
مقبولــة نســبياًً )بيــن 0.5 فــي المائــة و0.9 فــي المائة 

مــن الناتــج المحلــي الإجمالي(.

وبالتالي، رهناًً بتوافر البيانات، احتُُسبت كلفة بعض 
التوصيات لتكوين فكرة عن الميزانية المطلوبة من 

أجل تنفيذ توصيات معيّّنة، وترتيب الجهود اللازمة 
لتأمينها. وبطبيعة الحال، يبقى الهدف من هذا العمل 

هو توفير أداة داعمة لعملية صنع القرار.
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تقدّّم هذه الدراسة تقييماًً لمنظومة الحماية الاجتماعية وبرامجها 
ومؤسّّساتها في تونس. وقد أجرى مركز البحوث والدراسات 

الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس هذا التقييم 
الذاتي على نطاق المنظومة كلّّها باستخدام النموذج الذي أعدّّته 

الإسكوا للمؤلفين. ويحدّّد التقرير الإصلاحات التي تحتاج إليها نُظُم 
الحماية الاجتماعية، والخيارات المطروحة على مستوى السياسات، 

والتكاليف المحتملة، ومصادر التمويل.

وعلى الصعيد الإقليمي، تتميّّز تونس بموقعها الرائد في مجال 
تحقيق شمولية الحماية الاجتماعية، وذلك بفضل إطارها القانوني 

المتطوّّر والمستويات العالية لتغطية التأمين الاجتماعي فيها. 
وفي السنوات الأخيرة، أُجُريََت إصلاحاتٌٌ رئيسية في مجال المساعدة 
الاجتماعية، إلا أنّّ منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحدياتٍٍ جديدة 

اليوم. وتشمل هذه التحديات شيخوخة السكان، التي تضع ضغوطاًً 
كبيرة على الاستدامة المالية لصناديق المعاشات التقاعدية؛ 
والحاجة المحّّلة إلى وضع نظام وطني للتأمين ضد البطالة؛ 

والحواجز التي تحول دون انضمام بعض العمال غير النظاميين إلى 
برامج التأمين الاجتماعي.
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